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إنّ استجابة الاتحاد العام التونسي للشغل لطلب التدخّل 
الايجابي في مسار التفاوض حول الحكومة الجديدة مرتبط 
سياسي  تعديل  كقوّة  الوطني  وموقعه  الريادي  بدوره 
السياسيين  الفرقاء  التي يمكن لجميع  الجهة  جامعة. وهو 
الشغيلة من تجارب في  المنظمة  إليها لما راكمته  الانصات 
التفاوض المسؤول والعقلاني الذي يجعل المصلحة الوطنيّة 

فوق كل اعتبار.
والمهمّ أيضا أنّ الجميع يثق في الاتحاد، وحتىّ من يهاجم 
أنهّ  ليقين  الاتحاد أحيانا لأهداف سياسيّة، يقبل بوساطته 
يجُمّع ولا يفُرقّ وأن لا مصلحة نفعيّة للنقابيين في تقاسم 
السلطة، وأنّ هدفهم التقدّم في المسار الديمقراطي واحلال 

السلم الاجتماعي.
منذ  الأبرز  كانت  الوطني«  »الحوار  تجربة  أنّ  شكّ  ولا 
الثورة، ولكن هذا الدّور موجود باستمرار حتى في المحطات 
حيث  واثنين،  واحد  قرطاج  غرار  على  تعثرا  عرفت  التي 
كان حضور الاتحاد من أجل تجميع أكبر عدد من القوى 
السياسية على أرضية موحدة، وكان له الدور التعديلي إلى 

جانب بقية المنظمات الاجتماعية الوطنية.
واليوم لم يدافع الاتحاد عن حكومة أو وزراء، ولم يكن طرفا 
في اختيار رئيس الحكومة المكلف أو أي عضو من فريقه، 
من  يمكّن  توافق  إلى  المعنيّة  السياسية  القوى  يدفع  لكنّه 

تجاوز الأزمة السياسيّة الحالية.
لم يحتجّ الاتحاد العام التونسي للشغل على هذا التعثّر، رغم 
العلات البيّنة في تعاطي الأحزاب السياسية مع الوضع، ولم 
الوحيدة  الجهة  وهو  بالشارع،  عليها  الضغط  إلى  يذهب 
الجماهرية، بل ذهب إلى مساعدتها  التعبئة  القادرة على 
على تخطي الصعوبات. وهذا من باب المسؤولية السياسية 
بأنهّ طرف في  الاتحاد  وتتهم  أحزاب  تنُكرها  التي  للاتحاد 
الأزمات والحال أنهّ حريص على السلم الاجتماعي أكثر من 

أي طرف آخر.
وتعطلت  التوافق  انعدم  إذا  للضغط  حلا  الشارع  يبقى 
التي  الرئيسية  الآلية  هو  الحوار  ولكن  الدولة،  مؤسسات 

يعتمدُها الاتحاد.
الاتحاد من جديد  إلى حكومة جديدة، وسيكون  سنمضى 

التي قد تهدّد حقوق الشغالين،  الخيارات  في مواجهة كلّ 
متمسكا  الديمقراطي،  المسار  عن  انحراف  لكلّ  ومتصديا 
بمبادئه  ملتزما  الوطني  ودوره  الاجتماعي  بدوره  بذلك 
على  مساوم  غير  بالأساس  بالشراكة  مؤمنا  التاريخية، 

الحقوق.
وقد تسبّب التعطيل في المسار السياسي في مراكمة الملفات 
القادمة  للمفاوضات  أجندا مكثفة  الاجتماعية ممّا يفرض 
بين الحكومة والنقابات. ولأن ينتبه الاتحاد إلى خصوصية 
الوضع الاقتصادي والمالي العام للبلاد فإنهّ لن يقبل أن تدفع 
الفئات الأكثر فقرا ضريبة الصراع على السلطة الذي تسبّب 
في تفاقم المشاكل، وهذا ما يفرض على الحكومة القادمة 
أن تجعل من المسألة الاجتماعية أولوية وأن تكون العدالة 

الاجتماعية أساسا في وضع خططها وبرامجها.
ونعتقد أنهّ عليها الانصات أكثر إلى مقترحات هياكل الاتحاد 
المطالب  ترُفق  أن  تعوّدت  التي  للشغل  التونسي  العام 

بمقترحات حلول تضمن الحقوق وتراعي الوضع العام. 
• المدنية
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مبادئ  من  أساسي  مبدأ  الاجتماعية  العدالة 
بينها  وفيما  الأمم  داخل  السلمي  التعايش 
ثم  ومن  الازدهار.  ظله  في  يتحقق  الذي 
بين  المساواة  تحقيق  على  نعمل  فعندما 
الأصلية  الشعوب  حقوق  تعزيز  أو  الجنسين 
لمبادئ  منا  إعلاءً  ذلك  يكون  والمهاجرين 
الحواجز  نزيل  وعندما  الاجتماعية.  العدالة 
التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو 

السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو 
الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا 

في النهوض بالعدالة الاجتماعية.
إلى  السعي  يشكل  المتحدة،  للأمم  وبالنسبة 
جوهر  للجميع  الاجتماعية  العدالة  كفالة 
التنمية  تحقيق  وهي  ألا  العالمية  رسالتنا 
منظمة  اعتماد  وما  الإنسان.  كرامة  وصون 
العمل الدولية في العام الماضي للإعلان الخاص 

بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة 
الاجتماعية إلا مثال واحد على التزام منظومة 
العدالة  تحقيق  على  بالعمل  المتحدة  الأمم 
الاجتماعية. فالإعلان يركز على ضمان حصول 
الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما 
يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية 
ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ 

والحقوق الأساسية.

موضوع عام 2020: ’’جسر هوة التفاوت لتحقيق العدالة الاجتماعية‘‘ عين على ..

اليوم العالمي 
للعدالة الاجتماعية

20 فيفري

خصوصا  الثورة،  بعد  واسعا  رواجا  المحلي  الحكم  مفهوم  شهد 
الجديد  الدستور  مناقشات  خلال  التصورات  عديد  تقديم  مع 
مبدأ  تبني  خلال  من  المفهوم  هذا  لإرساء  باب  وتخصيص 
مجمل  الجديدة،  المحلية  الجماعات  مجلة  وصياغة  اللامركزية 
هذه الإجراءات ارتبطت برغبة في تغيير واقع مثقل بالإجراءات، 
عن  غالبا  متعالي  الخيارات  هرمي  مجحف  بشكل  ممركز 
انتظارات المواطنين وحتى عن خصوصياتهم. إشكاليات عديدة 
رافقت النظام المركزي السابق مع غياب شبه كلي لهياكل التصور 
مسار  في  المواطن  بإدماج  الكفيلة  التشاركية  واليات  والإنصات 
اتخاذ القرار. هذه الإشكاليات الهيكلية العميقة والقديمة لم يتم 
أخذها بعين الاعتبار في مسار إرساء مبادئ الحكم المحلي، حيث 
عبر  الذات  قائمة  السابقة  والعقبات  الإشكاليات  نفس  تزال  ما 
التنظيمي  والهيكل  للحكم  الضرورية  الآليات  تغييب  أو  غياب 
لتوزيع السلطات ضمانا لعدم تداخلها بل وحرصا على تناغمها 
مع مفهوم الديمقراطية ومع النظرة الشاملة للتنمية والتشغيل 

والخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى 

تفتيت للدولة أم دعم لها
سؤال محوري رافق نقاشات إرساء الحكم المحلي بتونس حول 
ما إذا كان هذا الشكل المستجد لممارسة الحكم داعما للدولة أو 
عاملا من عوامل تفتيتها، وقبل الخوض في هذه الإشكالية يبدو 
الانطلاق  أولا من خلال  المحلي  الحكم  إرساء مفهوم  جليا تعثر 
فيه بشكل متسرع ولم يتم الإعداد له بالكيفية المرجوة وبإتباع 
سياسة مرحلية تنطلق أولا بإرساء الإدارة المحلية، فلا يمكن أن 
يكون هناك حكم محلي ومازالت عديد الإدارات ممركزة أو ما 
غير  أو  الداخلية  بالجهات  غائبة  الضرورية  المصالح  عديد  تزال 
مواكبة لسياق ومقتضيات الحكم المحلي فإرساء هذا المفهوم من 
خلال البلديات فقط دون إدماج بقية مكونات السلطة والحكم 

يبقى خيارا منقوصا وغير ذي جدوى على الأقل إلى حد الآن.   
وفي نفس الاتجاه لا يمكن لمفهوم الحكم المحلي أن يكون ميزة 
ودون  شاملة  نظرة  دون  الداخلية  للجهات  افتراضية  تفاضلية 
ويتعارض ههنا موقف  للحكم  واللازمة  الضرورية  الملفات  فتح 
خلال  من  لها  يروجون  والذين  المحلي  الحكم  لفكرة  الداعمين 
المركز  بين  جديدة  علاقات  بناء  على  التمشي  هذا  قدرة  تجذير 
والأطراف وتعزيز للمشاركة المواطنية في الحكم  وتمكين الجهات 

المنسية والمهمشة من حقها في إقرار البرامج التنموية الخاصة بها، 
و تبني الخيارات التي تتناسب مع واقعها وخصوصياتها. لكن ما 
المركزة  في  ليس  الاساسي  المشكل  أن  هو  الطرح  هذا  عن  غاب 
أساسا،  والديمقراطية  والشفافية  الحوكمة  في  هو  وإنما  والحكم 
لأن دفع الحكم المحلي في تونس بذلك الشكل المتسرع سحب 
داخل  إلى  السياسية  والصراعات  السياسية  المحاصصات  معه 
الجهات وخلق بؤر احتقان مرتبطة مباشرة بالمركز، أي أن الحكم 
المحلي اليوم جذّر أكثر المركزية السياسية والتبعية الحزبية بشكل 
مخيف عطل في أحيان كثيرة سير الإدارة والحياة اليومية وعطل 
الخدمات العامة والمرافق في عديد الجهات. وتزداد المخاوف في 
انفتاح الحكم المحلي على القطاعات الحساسة على غرار التعليم 
وغيرها من الخدمات بشكل يجذر الانتماءات الجهوية من جهة 
ويؤسس لقطيعة وتناقضات بين الجهات وقطيعة أو كره لسلطة 
المركز وهو ما قد يؤسس تدريجيا لمبدأ تفتيت الدولة والانفلات 
والمستقبل  المشتركة  الذاكرة  من  والتنصل  الهوية  مقومات  عن 

المشترك.   

حوكمة المستوى المركزي قبل المحلي
كما أكدنا في العنصر السابق فإن إرساء الحكم المحلي لا يمكن 
أن يعني إطلاقا الدفع في اتجاه إنشاء دويلات داخل الدولة ولا 
التصور  عن  خارجة  وجهوية  محلية  كيانات  إنشاء  تماما  يعني 
العام والشامل وغريبة عن الخيارات المجتمعية التونسية، فاليوم 
وبعد فترة من إطلاق هذا المفهوم ما زال مسار إرسائه متعثرا 
البشرية  الموارد  المنظمة ونقص  القانونية  النصوص  نظرا لغياب 
وضعفها أو غيابها تماما بجل الجهات الداخلية، وعليه لا مناص 

المنظومات  كافة  المحلي من إصلاح  الحكم  إرساء منظومات  في 
لأن مفهوما الحكم والديمقراطية عموما لا يمكن أن يتطورا بمعزل 
عن مبدأ العدالة، ويتأكد بأنه لا مجال لنجاح الحكم المحلي دون 
عادلة  جبائية  منظومة  إرساء  ودون  المركزي  المستوى  حوكمة 
وناجعة ودون تطوير منظومتي التعليم والصحة وضمان تكافؤ 
العتبة  هي  المركزي  المستوى  حوكمة  فإن  لذلك  فيها.  الفرص 
الأولى لنجاح الحوكمة والحكم المحلي من خلال حرص السلطة 
قبل  الكفاءة  وإعلاء  والشفافية  المسؤولية  مبادئ  على  المركزية 
الولاء والنأي عن الخوض في الجزئيات المتعلقة بضمان امتدادات 
الإدارية  الامتدادات  عن  بديلا  والأطراف  المركز  بين  سياسية 

والمؤسساتية.      

تفعيل مشاركة المجتمع المدني 
لا مجال اليوم في إرساء منظومة فاعلة للحكم المحلي من الحرص 
القرار،  اتخاذ  مسار  في  المدني  المجتمع  مشاركة  تفعيل  على 
على  وتأثيرها  محليا  الأحزاب  وامتداد  نفوذ  من  للحد  وذلك 
المجال المحلي، ويجب في هذا الصدد العمل على دفع المشاركة 
المواطنية في الشأن المحلي حيث ما تزال هذه المشاركة منقوصة 
عطالة  حالة  في  والمحلية  الجهوية  المجالس  فمعظم  ومحدودة 
آليات  أن  كما  والسياسي،  والتقني  المالي  منها  متعددة  لأسباب 
تشريك المواطنين مازالت غير ممأسسة فلا وجود لمبدأ المساءلة 
المجتمعية ولا وجود لأليات تضمن المشاركة والمساءلة والتأثير 

في اتخاذ القرار. 
تفعيل مشاركة المجتمع المدني يجب أن يترافق مع إرساء مقومات 
الشفافية ومقاومة الفساد والتأسيس لثوابت مشتركة في العمل 
الجمعياتي تفصل بين المدني والسياسي والدعوي والخيري وغيرها 
تحيد  قد  وجمعيات  مكونات  فيها  تنشط  التي  المجالات  من 
بالحكم المحلي في اتجاه التأسيس لإمارات أو طوائف أو دويلات 

خارج الدولة.
وأخيرا لا يمكن للحكم أن يكون فوق القانون وفوق المؤسسات 
للقانون والمؤسسات و  بالضرورة يجب أن يكون وفقا  فالحكم 
الحكم المحلي من هذا المنظور ليس تجاوزا للقانون أو تأسيس 
لاختراق المركز من الاطراف وإنما هو حتما تفويض إجرائي واعي 
مقتضيات  احترام  مع  المركز  لصلاحيات  وممأسس   وقانوني 

المحاسبة والمساءلة.

الحكم المحلي والديمقراطية:

حوكمة المستوى المركزي هي العتبة الأولى لنجاح 
الحوكمة والحكم المحلي

 نصرالدين ساسي* 
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الدستور  من  كامل  باب  له  أفرد  المحليّة«،  »السلطة 

)الباب السابع( و12 فصلا بالتمام، ومجلة تشمل قرابة 

الـ 400 فصل!! وبعد مضي ستّ سنوات لم توضع أيّ 

آلية للمضي في التطبيق. بل لم توجد إرادة لاحترام هذا 

الخيار سواء ممن ساهم في وضعه مع المجلس الوطني 

الدستوري أو من »التحق« بالحكم.

هذه الترسانة التشريعيةّ لا تعكس تمثلا للسلطة المحليّة 

من  هام  جزء  العام.  الرأي  لدى  المحلّي«  و«الحُكم 

أولويات  توضع في  لا  وكأنهّا نصوص متروكة،  الدستور 

الأحزاب والبرلمان، والمنادين بـ«الحُكم المحلي« ومنهم 

الرئيس والناطقين باسمه »بشكل غير رسمي« وأنصار 

لا نعرف ما يربطهم به« ينُظرون خارج النصّ وكثيرا ما 

يأتون بما هو أضعف من الدستور نقدا للدستور.

الدستور  نصّ  من  الانطلاق  هو  الأسلم  أنّ  نعتقدُ 

والبحث في آليات تنزيله من خلال نصوص تشريعية، 

تتطلب،  التي  المحلية  الجماعات  مجلة  على  والعمل 

قابلة  تكون  حتى  الأوامر  عشرات  المختصين،  حسب 

الحوار  نفتح  أن  إلينا،  بالنسبة  هذا،  وقبل  للتطبيق. 

نطبّق  أن  الصعب  من  لأنهّ  المحلية«  »السلطة  حول 

نظام  على  تعودوا  وقد  الناس  يفهمها  لا  تشريعات 

يتجاوز  جوهره  في  الأمر  أنّ  كما  عقود.  منذ  إداريّ 

واتخاذ  المؤسسات  تسيير  تمثل  إلى  الاداري  المستوى 

القرار ومسألة المشاركة المواطنية واختيار الممثلين.

وتتمثلّ مسؤوليةّ مؤسسات الدولة الأساسيةّ في المضي في 

إعداد الأطر التي تمكّن من احترام الدستور والتشريعات 

يجنحون  بالحُكم  الماسكين  أنّ  يبدو  لكنّ  به،  المتعلقة 

ليتمكنوا من  الحالي«  المركزي  »النظام  الابقاء على  إلى 

الواسعة  المواطنيّة  المشاركة  امكانيّة  ويمنعوا  الهيمنة 

تهربا من »المحاسبة«.

لقد سقط حُكم بن علي لكنّ منهجه لازال يستهوي من 

يصل سدّة الحُكم. يجنحون إلى ما يمكّنهم من الهيمنة 

اتخاذ  والمواطنين في  المواطنات  لا  »التابعين«  وتشريك 

القرار. 

قراء  يفيد  أن  يمكن  ما  بعض  لتقصّ  الملف  نفتح 

»الجريدة المدنية« ويفتح لهم نوافذ لفهم المسألة مما 

قد يمكّن من مشاركة أوسع في التفكير، وخاصّة المبادرة.

واليوم بعد قرابة السنتين من أول انتخابات بلديةّ، بعد 

الثورة، لا نجد أنّ أمرا تغيّرا في العمل البلدي ومساهمة 

لعقود  تركّزت  التي  الأولى  الصورة  لأنّ  فيه  المواطنين 

التي  ذاتها  والآليات  المواطن  يحملها  التي  ذاتها  هي 

أنّ هذه  البلدية دون تغيير، رغم  بها المصالح  تشتغل 

الانتخابات مكّنت من مشاركة أوسع بما نالته القائمات 

المستقلةّ من مقاعد. لكنّ هذا الأمر يمكن أن يمثلّ أحد 

أسباب تخوف »الحزبيين« الذين يفقدون »سُلطانهم« 

كلمّا اقتربوا من المحلّي.

»السلطة المحليّة« 
ترسانة تشريعيّة متروكة 

وإرادة تنفيذ مفقودة

مقدمة 

الثورة  بعد  ما  الجديدة  المحلية  الجماعات  مجلة  جانب  إلى   2014 دستور  أحدث 
تنظيما جديدا،  على الاقل من الناحية النظرية حاليا، لممارسة السلطة عبر التراب 
اتخاذ  صلاحيات  وتقسيم  اللامركزية  اختيار  على  التنصيص  خلال  من  التونسي، 
القرارات المستقلة غير الخاضعة للرقابة المسبقة على مستويات عدة: مركزيا وإقليميا 

وجهويا وبلديا.  
كما نصص الدستور الجديد على اختيار الديموقراطية مبدأ واسلوبا في ممارسة الحكم 

بالجمهورية التونسية. 
ولمعرفة طبيعة العلاقة بين النظام الديموقراطي وتقسيم ممارسة السلطة بين المركز 
والمحليات من جهة، وثأثير اتخاذ الحكم المحلي كشكل لممارسة السلطة بتونس على 
تجسيد الديموقراطية وتدعيمها، أو العكس، توجهنا بالأسئلة التالية إلى السيد شفيق 

صرصار، أستاذ القانون الدستوري.

ماهي علاقة الحكم المحلي أو اللا مركزية بمفهوم الديموقراطية؟
بالأساس  الحكم المحلي يقتضي نوعا من الاستقلالية فإن هذا يقوم  بأن  قبلنا  إذا ما 
على فكرة الانتخاب، فالهياكل التي ستسير المصالح المحلية يجب أن تكون منتخبة. 
فالديموقراطية المحلية تقوم على فكرة الانتخاب. من جانب آخر فإن اللامركزية تقتضي 
وجود ذوات معنوية مستقلة عن الشخصية القانونية للدولة، فيكون معيار الاختيار 
أساسا عبر الانتخاب، و لهذا يقال إن اللامركزية الحقيقية أو فكرة الديموقراطية المحلية 
تعتمد بالأساس على فكرة ديموقراطية القرب، وعلى ضرورة أن يقوم سكان الجماعة 

المحلية أي الدائرة المحلية بانتخاب مسيري تلك الجماعة المحلية. 

هو  ما  التمثيلية،  الديموقراطية  مفهوم  عند  قليلا  نتوقف  أن  أود 
المقصود بها بالضبط؟ 

الديموقراطية التمثيلية تعني ضرورة أن الناخبين وهم الشعب، يختارون من سيسير 
بأنها  نصفها  لذلك  الشعب،  أو ممثلين عن  نوابا  يختارون  أي  عنهم،  بالنيابة  الحكم 
الديموقراطية التمثيلية، بالمقارنة في الواقع مع ما يسمى الديموقراطية المباشرة، وقد 
كان هذا النظام معمولا به في القدم في اثينا حيث يجتمع الناس في الأغورا، في الساحة 
الدولة  حجم  لأن  السابق  في  ممكنا  ذلك  كان  القرارات،  ولأخذ  للتصويت  العامة، 

اليوم  قليلا،  السكان  عدد  وكان  المدينة  بحجم  كان 
بهذا  المباشرة  الديموقراطية  تطبيق  المستحيل  من 
ممارسة  يمكن  ولا  طبيعي،  بحجم  دولة  في  الشكل 
عبر  استثنائية  حالات  في  إلا  المباشرة  الديموقراطية 
الاستفتاء، وهو شكل من الديموقراطية شبه المباشرة، 
رغم  تمثيلية  ديموقراطية  هي  اليوم  فالديموقراطية 
اليوم حل  التي تحملها، لا يوجد  مساوئها والنقائص 
افضل منها، إلى أن يقع استنباط حل آخر، ربما يخلق 
فضاء افتراضي يجمعنا كلنا في نفس الوقت للتصويت 

أو اتخاذ القرار. 
للديموقراطية  آخر  بديل  يوجد  لا  الأقل  على  الآن 
تتمثل  لها،  مكملات  توجد  ولكن  التمثيلية 
الشعب  ممثلي  انتخاب  في  التمثيلية  الديموقراطية 

لمدة معينة أربع سنوات أو خمس سنوات، وبعد انتهاء المدة نعيد الانتخابات، وإن 
لم يكن الشعب راضيا على أدائهم فإنه ينتخب في المرة الموالية منافسيهم في المعارضة 
مثلا، وذلك هو التداول على الحكم، ولكن اكتشفنا أن ذلك يهمش بشكل من الاشكال 
صاحب السيادة أي الشعب، لأنه يجب أن ينتظر مرور كامل المدة أو الدورة النيابية 
حتى يغير ممثليه، فأوجدنا إذن مكملات تتمثل في الديموقراطية التشاركية، فعلى سبيل 
المثال إذا انتخبنا مجلسا بلديا فإنه يفتح أبوابه بموجب الدستور والقانون للمواطنين 
لحضور اجتماعاته والمشاركة في اتخاذ القرارات، تم مثلا احترام الديموقراطية التمثيلية 
مسودة  طرح  حينها  المنتخب  التأسيسي  فالمجلس  الدستور،  بصياغة  يتعلق  فيما 
الدستور للنقاش في كل الجهات والمؤسسات والكليات والمجتمع المدني، واستمع لآراء 

الشباب و المواطنين فيها
التمثيلية   الديموقراطية  تكمل  التي  الآليات  من  آلية  هي  التشاركية  فالديمقراطية 

ولكنها لا تعوضها. 

تعيش الديمقراطية التمثيلية اليوم أزمة ثقة ليس في تونس فقط بل 

تقريبا في كل العالم، ماهي مظاهر هذه الازمة وما هي أسبابها؟ 
تتمثل أزمة الديموقراطية التمثيلية في فقدان المواطنين الثقة في المؤسسات وفي قواعد 
المظاهر  وثاني هذه  الانتخابي،  العزوف  وأول مظاهرها هي  تقريبا،  برمتها  التمثيلية 
دون  الديموقراطية  العالم  بلدان  كل  في  منتشرة  وهي  السياسية  الاحزاب  أزمة  هي 
تنافس الاحزاب  الحركات الاجتماعية اصبحت  أو  الشعبوية  الحركات  استثناء، بعض 
فاقدة  الأحزاب  فيه  أصبحت  بشكل  عليها،  وتفوز  وتفوتها  بل  التقليدية   السياسية 
للقوة وللسلطة، وأخطر ما في الامر أن هذه الحركات بإمكانها الصعود بشكل كبير 
لكن إن وقعت أزمة فإننا نقع لامحالة في الفراغ لأنه يغيب البديل، على عكس الوضع 
حينما تكون هنالك أحزاب فإن فترات الأزمات تفرز التداول على السلطة لأن الشعب 
ينتخب حزبا آخر بدلا عن الحزب الذي كان في السلطة وفشل أو تسبب في الأزمة... 
تسجيل،  غرفة  عن  عبارة  أصبح  بل  يعد يشرع  لم  فإنه  البرلمان  مستوى  وحتى على 
جلساته  في  ويعرضها  مختصون،  فنيون  يعدها  أن  بعد  جاهزة  النصوص  عليه  ترد 
العام للتصويت عليه، كل هذا يجعلنا اليوم نتساءل إن كانت الديموقراطية التمثيلية 
تجسد حقيقة مبادئ الديموقراطية التي تعني تمكين 
نوعا  نشهد  كأننا صرنا  سلطته،  ممارسة  من  الشعب 
من الاحتراف السياسي يجعل الممثلين يمارسون العمل 
السياسي بعيدا عن الشعب الذي انتخبه وفي نوع من 

التغييب لإرادته. 

تفرض  التي  الدستور  أحكام  ماهي 
من  أو  المحلي  الحكم  من  جديدا  نوعا 
الديموقراطية التشاركية و التي بدأنا فعليا 

في تطبيقها؟ 
عن  نتحدث  أصبحنا  اساسية،  بمبادئ  الدستور  أتى 
مبدأ  فيها  متعددة،  فصول  خلال  من  محلية  سلطة 
الحر  التدبير  فكرة  وفيها  للمسيرين،  الحر  الانتخاب 
وفكرة الاستقلالية، أصبحنا اليوم أمام فصل عمودي للسلطات، يعني هذا أننا نعترف 
بوجود مستوى محلي للسلطة وبالتالي لم تعد هنالك رقابة تسلسلية ولا رقابة إشراف، 
فليس  القانون  بخلاف  تتصرف  بدأت  المحلية  السلطة  أن  المركزية  السلطة  رأت  إذا 
لها إلا اللجوء إلى القضاء الإداري أو للقضاء المالي إن تعلق الأمر بالتصرف المالي، كل 
الحكم المحلي والتي نص  التشاركية في  اليوم في إطار  أننا  هذا أمر جديد تماما، كما 
المحلية  للجماعات  الانتخابي  القانون  يكرس  أن  إذن  فيجب  صراحة،  الدستور  عليها 
التشاركية،  وكذلك يجب إصدار أنظمة داخلية للجماعات المحلية تكرس كل  فكرة 
تلك المبادئ. كما يجب أن تحترم الجماعات المحلية قواعد الحوكمة المفتوحة وتمكن 
المواطنين من المعلومات والوثائق . هذه التجربة ستقطع مع ما كان مكرسا في السابق 
من اللامحورية والتي كان فيها الوالي يحكم والوزير يتدخل بشكل مباشر، نحن ننتقل 

اليوم من اللامحورية إلى اللامركزية. 
المشاركة  نسبة  أن  لوجدنا  لسنة 2018  الاخيرة  البلدية  الانتخابات  إلى  لو عدنا  لكن 
كانت ضعيفة ولم تتجاوز 35 بالمائة، تخيلي أن 65 بالمائة من المواطنين اعتبروا أن تلك 

أحكام اللامركزية ودعم الديموقراطية في تونس
شفيق صرصار للجريدة المدنية:

»هنالك خلط في الأذهان بين مفهوم الفيدرالية 
ومفهوم الدولة الموحدة التي تقوم على الحكم المحلي«

لن تستطيع مختلف حلقات 
الحكم المحلي العمل بنجاعة إلا 
إذا استكملنا جميع مستويات 
اللامركزية كما ينص عليها 
الدستور، فاليوم مازلنا أمام 

مجالس جهوية يرأسها الوالي 
المعين من السلطة المركزية 
وليس المنتخبُ من قبل الشعب



الخميس  20 فيفري  2020 -  العدد 21 

الجريدة المدنية
 ∑

5

الانتخابات لا تمثلهم، كما أننا نلاحظ أن المجالس 
غير  وهي  جدا،  منقسمة  كانت  انتخبت  التي 
المنتقلين  انتقال  مظاهر  جانب  إلى  للحكم،  قابلة 
استفحال  إلى  ذلك  كل  أدى  إلى حزب،  من حزب 
الأزمة، ونحن الآن أمام قرابة 30 مجلسا بلديا تم 
إعادة  ولكن  بدوائرها،  الانتخابات  وإعادة  حله 
الانتخاب لن يغير شيئا لأننا نعيد استعمال نفس 
على  فنحصل  القواعد  ونفس  الانتخابي  القانون 
نفس النتائج، اليوم نجد أنفسنا أمام مجالس غير 
قادرة على العمل ولا تحظى بثقة الناخبين وبالتالي 

فلا نجد تجسيدا فعليا للتشاركية. 
علاوة على ذلك صدر أمر يتعلق بالنظام الداخلي 
قواعد  على  يحتوي  البلدية  للمجالس  النموذجي 
للجمعيات  السماح  مثلا  ذلك  من  متناقضة 

بالحضور في الاجتماعات لكن يمنع التصوير... 
نسينا  لكننا  البلدية  الانتخابات  اليوم  أنجزنا 
أن مختلف حلقات  الجهوية، في حين  الانتخابات 
إذا  إلأ  بنجاعة  العمل  المحلي لن تستطيع  الحكم 
ينص  كما  اللامركزية  مستويات  جميع  استكملنا 
عليها الدستور، فاليوم مازلنا أمام مجالس جهوية 
وليس  المركزية  السلطة  من  المعين  الوالي  يرأسها 
وجود  إلى  بالإضافة  الشعب.  قبل  من  المنتخب 
تحديد  دون  والوالي  كالمعتمد  محورية  لا  هياكل 
واضح لصلاحيات مختلف هذه السلط مما يوقعنا 
في تداخل كبير يولد نزاعات في الاختصاصات نحن 

فعلا في غنى عنها وليست لها أية فائدة. 

ما  استكمال  يمكننا  متى  رأيك  حسب 
نص عليه الدستور من تقسيم ترابي إلى 

أقاليم؟ 
المشكل في الاقاليم أنه ما من أحد مقتنع بدورها، 
أن  نعلم  ونحن  وظيفتها،  ماهي  يعرف  أحد  لا 
بشكل  سيكون  الاقاليم  مجالس  أعضاء  انتخاب 

ممثلي  قبل  من  مباشر  غير 
الذين  الجهوية،  المجالس 
بعد،  ننتخبهم  لم  مازلنا 
اليوم  الحقيقي  والتساؤل 
احتمال  إلى  ذهبنا  لو  هو 
فمتى  النيابي  المجلس  حل 
ببقية  القيام  سنبرمج 
المستوى  على  الانتخابات 

الجهوي
المتعلقة  الثانية  النقطة 
يوجد  لا  أنه  هي  بالأقاليم 
ولا  لتقسيمها  تصور  اي 

لمعايير ذلك التقسيم، بل توجد تصورات متناقضة 
ومتضاربة، هنالك في الحقيقة خلط في الأذهان بين 
التي  الموحدة  الدولة  ومفهوم  الفيدرالية  مفهوم 

تقوم على الحكم المحلي. 
النقطة الثالثة تتمثل في التساؤل إن كان مثل هذا 
التصور للامركزية على مستويات ثلاثة )البلديات و 
المجالس الجهوية و الأقاليم( مناسبا لدولة صغيرة 

بحجم تونس أم لا...

قد  التي  الفائدة  عن  سؤالك  هنا  أود 
تعود على تونس من خلال هذا التقسيم 
أو  بالديموقراطية  علاقته  ماهي  و 

بترسيخها؟
هنالك فكرة تتمثل في التقسيم المناسب أو الملائم 
لأية جماعة محلية، وقد تعرض ابن خلدون بشكل 
ما لهذا المفهوم، حينما بين أن الدولة إذا ما فاتت 
حجما جغرافيا معينا فإنها تنهار، وهذا هو سبب 
تونس  في  القدم،  في  الامبراطوريات  عديد  انهيار 
اليوم 350 بلدية نتساءل إن كان تقسيمهم مناسبا 
ومراعيا لخصوصيات المناطق والاحياء التي شملتها 

أم لا، خاصة وأن بعض البلديات قد تم إنشاؤها 
المقومات  لها  كانت  إن  نعلم  ولا  الضغط،  تحت 

الفعلية لتكون بلديات أم لا. 
إن عدنا الآن لمسألة الاقاليم فمن البديهي الإشارة 
فكرة  خلال  من  سابقا  فيها  التفكير  تم  أنه  إلى 
الولايات  تقسيم  أن  أساس  على  الكبرى،  الجهات 
عند الاستقلال كان على أساس خاطئ لمجرد ضرب 
العروش،  يسمى  ما  إلى  والانتماء  القبلي  الارتباط 
المناطق  مع خصوصيات  بالمرة  متناسبا  يكن  فلم 
كان من  الزراعية،  أو  الفلاحية  ومثلا مع وحدتها 
أفضل  وتنموية  اقتصادية  حظوظ  ضمان  الممكن 
بكثير لو وقعت مراعاة خصوصيات تلك المناطق 

قبل تقسيمها إلى ولايات منفصلة. 
نتساءل إن كان إصلاح ما هو موجود حاليا يكون 
بإعادة النظر فيه من جديد، وهو أمر حساس جدا، 
إلى  التقسيم  أن  وهل  جديد،  تقسيم  بإضافة  أو 
اقتصادية  أقاليم كبرى سيسمح بوضع مخططات 
وهل  أكبر،  ونجاعة  عمل  آليات  وضمان  أفضل 
سيكون مدروسا بالشكل الكافي وبالشكل السليم...

بعض التسريبات التي تصلنا أحيانا تقول إنه سيقع 
الالتفات لموضوع الاقاليم بعد تسع سنوات... 

الانتخابي  النظام  بين  علاقة  توجد  هل 
المحلي  الحكم  تركيز  ومسألة 
وقع  وإن  التشاركية،  والديموقراطية 
اتجاه  في  ذلك  سيكون  فهل  تنقيحه 
في  بالعكس  أم  اللامركزية  من  المزيد 
الحكم  طريقة  تركيز  من  مزيد  اتجاه 

والتسيير؟ 
الانتخابي  القانون  بين  جدا  كبيرة  علاقة  هنالك 
يكون  أن  الانتخابات  في  اخترنا  المحلي،  والحكم 
هنالك ناخب محلي، له علاقة محلية بالدائرة التي 
ينتخب بها، إذا ما أراد الناخب تغيير الجهة التي 
فعليه  بها  الانتخاب  يريد 
أو شهادة  وثيقة  يقدم  أن 

تثبت علاقته بتلك الجهة.
جهة  ومن  جهة،  من  هذا 
العالم  دول  كل  في  أخرى 
من  الاقتراع  نظام  يختلف 
التشريعية  الانتخابات 
البلدية  الانتخابات  إلى 
الجهوية  الانتخابات  إلى 
الانتخابات  في  وحتى   ،
يختلف  نفسها  البلدية 
بلدية  من  الاقتراع  نظام 
سبيل  على  فرنسا  في  الشأن  هو  كما  لأخرى، 
منطقة  كل  خصوصية  مراعاة  هو  المهم  المثال، 
من أجل إفراز مجالس قادرة على الحكم واتخاذ 
مناسب  اقتراع  نظام  اختيار  إذن  علينا  القرارات، 
بالنسبة للانتخابات البلدية حتى نتفادى مستقبلا 

الاشكاليات التي تواجهها حاليا المجالس البلدية.

الافراد  بعدد  يتعلق  آخر  أمر  هنالك 
قد  التي  البلدية  الانتخابية  القائمات  في 
وربما   60 إلى  البلديات  بعض  في  يصل 
أكثر، هل أن هذا مناسب أم لا؟ والعدد 
هل  البلدي  المجلس  لأعضاء  المرتفع 
يساعد على العمل وهل يسمح بالحصول 
يسهل  بشكل سهل وهل  النصاب  على 

كذلك اتخاذ القرارات أم لا؟ 
هذه هي الإشكالات الصعبة التي يمكن معالجتها 
حينما نراجع طريقة الاقتراع التي وضعت بالأساس 
لانتخابات المجلس التأسيسي ولكن تواصل العمل 
بها فيما بعد في بقية الانتخابات في حين كان يجب 

تغييرها . 

هل لدينا تصورات قادرة على صياغة 
حكم محلي ديمقراطي؟!

الاستكمال  هو  الاولويات  أهم  من  لكان  مختلفا  الوضع  كان   لو 
ديمقراطية  بمعايير  المحلي  الحكم  وهي  الا  المعلقة  للمهمة  الفعلي 
على  الديمقراطية  ترسيخ  في  أهمية  من  لها  لما  وذلك  تشاركية، 
التنمية  ودعم  المحلية  الاستثمارات  تشجيع  وفي  الوطني  المستوى 
المستدامة  والتقليص من حدة التفاوت الاجتماعي والجهوي ونشر 
مزيد من روح الانتماء إلى وطن ينجز ما يعد ولا يترك جزءا من 

أبنائه على الهامش.

مسألة   أنها  للبعض  يبدو  الديمقراطية  المسألة  عن  نتحدث  حينما 
اجراءات شكلية، وعلى أهميته، لا يمكن لأفضل قانون أبدعه العقل 
البشري أن يغير من حياة الناس ويدفع بهم نحو تحقيق العدالة  فيما بينهم. أما أن تكون الديمقراطية 
ممارسة وتربية وايمانا جامعا للمواطنين حول أهداف وطنية واضحة المعالم، معلنة مسبقا، قادرة على 
التحقق بكلفة معقولة لا تتحمل أكثر اعباءها الفئات الأكثر ضعفا، وإما فنحن أمام اعادة انتاج ظروف 

موضوعية لتأبيد الوضع الهش للبلاد الذي قد يأخذنا الى مالات أكثر عنفا وأقل استعدادا للإصلاح.
شكلية  اجراءات  مجرد  يكون  أن  يعدو  لا  المحلي  الحكم  بصدد  اخترناه  الذي  المسار  بأن  نعتقد  نحن 
هدفها الأبرز هو استكمال حزمة الاصلاحات من أجل المضي قدما في ملفات الشراكة مع الدول المانحة 
طبعا وليس مع المواطنين في جيهاتهم، ولا يبدُو أن المواطنون مستعدون أو مؤمنون بدورهم في التسيير 
المحلي والمتابعة والمحاسبة، ذلك أنه بالرغم من انجاز الانتخابات البلدية بصفة حرة لأول مرة في تاريخ 
اقبالا مهما فلم تتجاوز نسبة المشاركة الأربعين  تونس في ماي 2018 الا أن هذه الانتخابات لم تعرف 
بالمائة عدى ثلاثة استثناءات، يحضرنا كذلك وجه آخر من وجوه الأزمة وهو العدد الهائل من الاستقالات 
كان  خيالية  بتكاليف  الانتخابات  اعادة  أجل  من  الحل  إلى  المنتخبة  بالمجالس  والدفع  حزبية  لدوافع 
متوقع طبعا تضعف  الوضع. وكما هو  بهذا  المعنية  للبلديات  التحتية  البنية  لتحسين  استثمارها  يجدر 
نسب الاقبال عند إعادة الانتخابات في هذه المجالس المنحلة وتقتصر في الغالب على الزبائن وهذا ما 
يعمق الازمة ويبعدنا أكثر عن الحوكمة والديمقراطية المحلية ويقربنا أكثر من دولة الزبائن التي يحتكم 

اقتصادها إلى التجارة الموازية وحيث يغيب مبدأ التضامن بين الجهات.
قد يبدو هذا الوصف قاتما ولكننا نعتقد أن الواقع أكثر قتامة حيث أن لدينا جهات بأكملها انتفضت 
في 2011 من أجل العدالة والمساواة والعيش الكريم من أجل أن يشعروا بأن الوطن الذي ينتمون إليه 
هو أيضا ينتمي إليهم وعوض التقاط فرص التغيير من أجل دعم هذه الجهات وتكريس التمييز الايجابي 
تجاهها تجاهلت الطبقة المكلفة بالحكم واعتقدت أنه يكفي أن تضفي صيغة انتخابية على حياتهم حتى 
تتجنب تجنيد طاقات الدولة من أجل عدالة اجتماعية وجهوية، لأن هذا التمشي لا يرضي أصحاب القرار 

الدولي ممن دعم حكمهم وما يزال.
استقلالية  وتحفيز  اللامركزية  في  قدما  المضي  القدرة على  عدم  في  تتمثل  معضلة  أمام  إذا  انفسنا  نجد 
القرار لدى الجهات خوفا من النعرات الانعزالية التي بدى بعضها في عدة مناسبات وجراء أوهام بامتلاك 
جهات لمقدرات خرافية. أما العنصر الثاني للمعضلة فيتمثل في عدم قدرة الدولة على اعادة الانتشار أمام 
كل الوعود والتعهدات التي قدمها السياسيون الألمعيون أن لا دولة قوية بعد رحيل النظام القديم وفي 
كلتا الحالتين فإن المسار المعطل والذي سوف يأجج الاحتجاجات الاجتماعية حالما تشهد البلاد استقرارا 
مركزيا لمؤسساتها السياسية أو أن نتأكد من استحالة هذا الاستقرار، في كل الحالات فإن تأجيل المسألة 
لنا  يبدو  الوقت  نفس  الاستقرار وفي  البلاد من  لن يمكن  المحرومة  والفئات  الجهات  تجاه  الديمقراطية 
من الصعب جدا المحافظة على التماسك الوطني في ظل برنامج للحكم المحلي واللامركزية لا يستجيب 

لمقتضيات المرحلة ولا يراعي خصوصية البلاد.
في  المتجذرة  التجربة  وذات  العريقة  الديمقراطية  بخصوص  استوقفني  إلى حدث  الاشارة  أود  الأخير  في 
بعد  البلدية  انتخاباتها  تشهد  والتي  الصديق،  البلد  الفرنسية، هذا  الجمهورية  ألا وهي  المحلي  الحكم 
أسابيع، قرر وزير الداخلية بأن لا يحتسب في الحاصل الجملي الوطني، نتائج الانتخابات للبلدات التي 
نتائج حزبه المتمركز  المناوؤون أن هذا الاجراء سيحسن من  يقل عدد سكانها عن الألف ساكن يقول 

أساسا في المدن والتجمعات السكانية الكبرى.  

عبد الكريم الشابي

الديمقراطية 
التشاركية آلية من 
الآليات التي تكمل 

الديموقراطية 
التمثيلية  ولكنها لا 

تعوضها



الخميس  20 فيفري  2020 -  العدد 21

6الجريدة المدنية

على بعد 260 كلم من العاصمة تونس، 
ولاية  من  »العيون«  مدينة  تنتصب 
ما  تجاوز  محاولة  شامخة  القصرين 
كان  وتهميش.  فقر  من  أهلها  يعانيه 
تجد  أن  يأملون  المدينة  هذه  سكان 
التنمية طريقها الي المنطقة بعد انتخاب 
مجلسها البلدي في ماي 2018 ولكن في 

الواقع لا شيء تغير...
ولاية  من  العيون  مدينة  سكان  على  كان 
صناديق  الي  مجددا  يتوجهوا  أن  القصرين 
الاقتراع في جوان 2019 لانتخاب مجلس بلدي جديد بعد أن تم حل 
أعضاء   10 قدم   2019 العام  من  ماي  ففي  متتاليتين.  لمرتين  المجلس 
من أصل 18 استقالتهم لوالي الجهة بعد عجزهم عن حل مشاكلهم 

الداخلية.

ديمقراطية غير تشاركية
للصراع  حتمية  نتيجة  محللون  اعتبرها  هذه  الاستقرار  عدم  حالة 

وتغليب  المجالس  هذه  داخل  السياسي 
البلدية  المصالح  على  الحزبية  المصالح 
السياسية  الأحزاب  بعض  رغبة  ظل  في 
لها  قدم  موطئ  إيجاد  في  الجديدة 
بالبلديات وهو ما عمق الأزمة بين أعضاء 

المجالس ورؤساءها. 
المجالس  داخل  الاستقالات  تتالت  حيث 
هذه  بعض  مسارح  وتحولت  البلدية 
المجالس إلى حلبة صراع سياسي مصغر لما 
وتشير  الشعب.  نواب  مجلس  في  يحدث 
بلدية«  »مرصد  نشرها  التي  الاحصائيات 
يعمل  والذي  »بوصلة«  لمنظمة  التابع 
على مراقبة عمل المجالس البلدية أن 33 
استقالوا  بلدي قد  رئيس ورئيسة مجلس 

ورئيسة من  رئيس   15 بينهم   الفتية من  التجربة  انطلاق هذه  منذ 
من  والبقية  تونس  نداء  حزب  من  ورئيسة  رئيس  و8  النهضة  حركة 

قائمات محلية. 
ولكن الخلافات السياسية وحالة عدم التوافق داخل المجالس البلدية 
أنتجت عمليا حل مجموعة من المجالس البلدية بعد استقالة 10 من 
أعضائها وإعادة الانتخابات الجزئية في كل من باردو )تونس( والسوق 
الجديد )سيدي بوزيد( والعيون )القصرين( وتيبار )باجة( والسبيخة 
أن  يمكن  لا  التي  الأزمة  هذه  ولكن  )الكاف(.  والسرس  )القيروان( 
ندرجها ضمن تصنيف »الظاهرة« كبدت الدولة التونسية الكثير من 
المصاريف الإضافية التي كان يمكن أن توجه إلى أعمال التمنية داخل 

المناطق الداخلية. 
ويعلل أغلبية المستقيلين من هذه المجالس خطوة الاستقالة بـ »تفرد 
رؤساء البلديات بالرأي وعدم تفعيل الديمقراطية التشاركية«. ويقول 
عضو المجلس البلدي المستقيل بـ »العيون« منجي القاسمي أن »هناك 
انفراد بالقرار داخل المجلس وفي ظل عدم توفر النصاب لسحب الثقة 
استقالتهم فالإشكالية كانت مرتبطة  منا  المجلس قدم 10  من رئيس 
الآراء  مختلف  على  رئيسه  وانفتاح  المجلس  عمل  بشفافية  أساسا 

وضعف تواصله مع بقية أعضاء المجلس البلدي«. 
عديد  عاشته   مرير  لواقع  تمثل  سوى  »العيون«  أزمة  واقع  وليس 
مثلا  القيروان  ولاية  من  الشبيكة  ففي  المناطق،  مختلف  المجالس في 
استقال  10 أعضاء مجلس البلدي أواخر نوفمبر 2019 واتهموا رئيسة 
أعضاء  بعض  واقصاء  البلدية  لجلسات  استدعائهم  »عدم  بـ  البلدية 
التسيير  في  والكفاءة  الجدية  وعدم  اللفظية  والانتهاكات  المجلس 
الجزئية  الانتخابات  إقرار  وبعد  ولكن  العام«،  الملك  في  والتصرف 

الانتخابات  الغاء  وتم  استقالته  عن  المستقيلين  أحد  تراجع  بالمنطقة 
الجزئية، في الوقت الذي لم ينجح المجلس البلدي بالسبيخة من نفس 
الجزئية  الانتخابات  تنفيذ  وتم  داخله  الاستقالة  أزمة  حل  في  الولاية 

أواخر شهر جانفي المنقضي.
المجالس  داخل  التشاركية  للديمقراطية  المتأزم  الداخلي  الواقع  هذا 
الصراعات  أن  على  الدليل  أقام  تفاديها  المشرع  حاول  التي  البلدية 
السياسية يمكن أن تكون أحد أهم الإخفاقات التي تعاني منها المجالس 
البلدية في ظل وجود عوامل الجذب إلى الخلف من داخل المجالس 

البلدية نفسها.
اتهامات  البلديات  ورئيسات  رؤساء  فيه  يواجه  الذي  الوقت  وفي 
منحها  التي  الواسعة  بالصلاحيات  أغلبهم  يتمسك  بالرأي  بالاستبداد 
لهم القانون ترتيبيا وإداريا وما يترتب عليهم من مسؤولية في حال سوء 
التسيير. واعتبر 6 من رؤساء ورئيسات المجالس البلدية المستقيلين أنه 
يستحيل العمل مع المجالس البلدية في ظل عدم الانسجام والتوافق 
بين أعضاءها في الوقت الذي قرر 8 رؤساء ورئيسات الاستقالة بسبب 
ما اعتبروه تعطيل السلطة المركزية لعمل المجالس وضعف الإمكانيات.

أزمة الديمقراطية التفاعلية 
التشاركية  في  الديمقراطية  البلدية وغياب  المجالس  أزمة  أن  والواقع 
الأزمات  لعديد  عرضة  المجالس  هذه  جعل  الداخلي  القرار  اتخاذ 
وحقق لها عدم الاعتراف من قبل السلط المحلية أحيانا وأحيانا أخرى 

تعطيلات في تحديد موازناتها وعرقلة عملها. 
ويقول منجي القاسمي )عضو المجلس البلدي سابق( أن غياب الرؤية 
الواضحة والتواصل الداخلي يمثل عائقا أمام تقديم الخدمات للمواطن 
تقدم  »بطئ  أن  القاسمي  ويقر  أزمة.  في  المجالس  ويجعل  كالنظافة 
التي تضعها  بالعراقيل  أساسا  البلدية مرتبط  المجالس  انجاز مشاريع 
الصفقات  بمجلة  يتعلق  فيما  والإدارية  الإجرائية  والتعقيدات  الإدارة 
العمومية وهو ما يعيق مشاريع تهيئة السوق البلدي مثلا و أشغال 

الحديقة البلدية رغم أن أموال التصرف فيها رصدت منذ سنتين«.
بـ«العيون«  البلدي  المجلس  داخل  الداخلية  الصراعات  تؤثر  وبذلك 
وغيره من المجالس البلدية على واقع المواطن ومستوى الخدمات التي 
يقدمها هذا الهيكل المنتخب، فبعد  حالة  التفاؤل التي عمت المناطق 
الداخلية في ما يتعلق بالقطع مع المركزية وتركيز الديمقراطية المحلية، 
بات المواطنون داخل هذه المناطق لا يخفون حالة الإحباط من الأداء 
الضعيف لهذه المجالس فلا شيء تغيير في الواقع ولا أثر لأعمال أغلب 

هذه المجالس في الشارع التونسي.
و تغيب عن أعمال أغلب هذه المجالس الشفافية فلا يمكن الحديث 
اليوم عن موقع الكتروني ينشر أعمالها وتقدم المشاريع المناطة بعهدتها 

ولا أثر فعليا لها في الواقع في ظل ضعف الديقراطية التفاعيلة. 
أن  إلى  »البوصلة«  التابع لمنظمة  بلدية«  تقرير »مرصد   حيث يشير 
43 بالمائة )العينة التي شملها التقرير( من المواطنين عبروا عن عدم 

رضاهم عن السياسة الاتصالية للمجالس البلدية في الوقت الذي كان 
14 بالمائة منهم غير راضي تماما.

ولم تتجاوز حالة الرضى عن تواصل هذه المجالس الـ  2 بالمائة.
المواطنون،  يخفيها  لا  التي  الرضى  عدم  حالة  الأرقام   هذه  وتعكس 
متاحة  المجالس غير  داخل هذه  فالمعلومة  فراغ  وليدة  ليست  وهي 
وأنشطتها  لموازناتها  التلقائي  النشر  عملية  أغلبها  يعتمد  ولا  للعموم 

حتى بلغ الأمر حد رفع عرائض اللوم والقضايا ضد المجالس البلدية. 
والنشطاء  المدني  المجتمع  مكونات  وجهت   2019 جانفي   8 ففي 
والمواطنون برقية لوم إلى رئيس بلدية القيروان عبروا فيها عن خيبة 
أملهم إزاء غياب رؤية واضحة وعمل جدي وإجراءات عملية لتغيير 
الفوضوي  والبناء  العشوائي  الانتصاب  انتشار  ظل  في  المدينة  واقع 
واغتصاب الملك العام وغياب خطة اتصالية واضحة للمجلس البلدي.

الاتصالية  سياستها  المدينة  القيروان  بلدية  عدلت  الاحتجاجات  واثر 
البلدي  المجلس  داخل  بالاتصال  مكلف  خطة  احداث  على  وعملت 

لضمان التواصل مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.
ويقول الصحفي بولاية القيروان ناجح الزغدودي أن »وجود مجتمع 
مدني واعي ومتحرك كان عاملا مساعدا لتغير واقع العملية الاتصالية 
ولكن أغلب المجالس البلدية بولاية القيروان 
الصحفي  يخفي  ولا  اتصاليا«.  قصور  تعاني 
المعلومة  على  الحصول  عوائق  من  تخوفه 
داخل المجالس البلدية وتضارب المعلومات 
المصرح بها من قبل أعضاء المجالس البلدية 

لدى الإعلام. 
مقبل  من  المنشورة  الاحصائيات  وتشير 
من  بالمائة   21 أن  إلى  »البوصلة«  منظمة 
تعتمد  المناطق  بمختلف  البلدية  المجالس 
الذي  الوقت  في  المسموعة  الإعلام  وسائل 
تستعمل 9 بالمائة فقط كافة وسائل الإعلام 
سياسة  غياب  يعكس  ما  وهو  الممكنة 
البلدية  المجالس  لدى  واضحة  اتصالية 

عموما.
و لم تطور طرق عمل جديد في التواصل والاعلان عن أنشطتها وبقيت 
في أغلب أنشطتها تكتفي بالمعلقات واللافتات والبلاغات الرسمية ولما 

لا الاكتفاء بالمعلقات داخل مقر المجلس البلدي.
والارساليات  الاجتماعي  التواصل  ادراج  لمحاولة  تجارب  وجود  ورغم 
لدعوة  البلدي  المجلس  بجلسات  الإعلام  منظومة  ضمن  القصيرة 
المواطنين والمجتمع المدني والاعلام للمشاركة إلا أنها تجارب محدودة.

ويقول الزغدودي أنه »لا تملك أي بلدية في ولاية القيروان مثلا موقع 
خاص بها للإعلان عن أنشطتها ودعوة المواطنين لحضور الاجتماعات 
إحدى  وتدير  البلدي  المجلس  لنفس  الصفحات  عديد  هناك  أن  كما 

الصفحات كبلدية الشبيكة مثلا رئيسة البلدي السابقة«. 
الولايات  وبقية  القيروان  صحفي  من  كغيره  ناجح  على  ويصعب   
الحصول على معلومة دقيقة وآنية من قبل المجالس البلدية حتى في 

حال تقديمهم لمطالب نفاذ الي المعلومة.
ولا يخفي أعضاء المجالس البلدية الحاليين أو المستقيلين سوء التواصل 
»ليس  أنه  القاسمي  منجي  ويؤكد  البلدية  المجالس  منه  تعاني  الذي 
هناك تفاعل بين المجالس البلدية والمجتمع المدني في علاقة بالشفافية 

والتشاركية وهناك غياب للتواصل مع المواطنين«. 
أزمة الشفافية هذه يغرق فيها أكثر من 100 مجلس بلدي من أصل 
350 مجلس بلدي  لم يتجاوز مؤشر الشفافية فيه 10بالمائة في مجمل 
الهيكل  التفاعلية داخل هذه  الديمقرطية  ما يعكس ضعف  معاملته 
حديث الولادة وهو ما يعطل سير عمل هذه المجالس ويفقد أغلبها 
عدم  عبر  ينعكس  الإحباط  من  نوعا  داخله  ويخلق  المواطن  ثقة 

الاهتمام بحضور جلستها ومتابعة أعمالها.

المجالس البلدية وأزمة الجدار العازل 

   خولة شبح  
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الحكم المحلي وحقوق الإنسان: 

آلية الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي

     خالد الماجري    

التراب  بكامل  واعتمادها  اللامركزية  بدعم  الدولة  »تلتزم 
الوطني في إطار وحدة الدولة«.

»تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية.
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات 
تراب  كامل  منها  صنف  كل  يغطي  أقاليم،  و  جهات  و 

الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.
يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات 

المحلية«.
هكذا كرس الدستور التونسي لسنة 2014 عبر فصليه 14 
وصدر  ضمنه.  بابا  لها  وخصص  المحلية  السلطة  و131 
 2018 لسنة   29 عدد  أساسي  القانون  لمقتضياته  تطبيقا 
المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلقّ بمجلة الجماعات المحلية.

وتأتي اللامركزية في الدستور الجديد كآلية من آليات دعم 
حقوق الإنسان بما تمثله من قطع مع النظام المركزي الذي 
استغل  الشعب والذي  القرار عن  إبعاد سلطة  من شأنه 
في تونس طيلة عقود لإقصاء صاحب السيادة عن ممارسة 

صلاحياته.
ولعل أهم ما يبرز هذه العلاقة الأنطولوجية بين اللامركزية 
مبدأ  على  المحلية  الجماعات  قيام  هو  الإنسان  وحقوق 
التدبير  مبدأ  على  اعتمادا  وتسييرها  ناحية  من  الانتخاب 
الحر. وعليه فإن اللامركزية هي إرساء لمبدأ الديمقراطية 
الأساسي  القانون  من   30 الفصل  يكرسه  الذي  التشاركية 

عدد 29 لسنة 2018.
التي تم تركيزها  التشاركية  الديمقراطية  ومن أهم آليات 
المعلومات  على  المواطنين  إطلاع  ضمان  القانون  ضمن 
تلتزم  كالآتي:  القانون  بالفصل 34 من  تفصيله  ورد  الذي 
والتسيير  التصرف  شفافية  بضمان  المحلية  الجماعات 
وتتخذ كل الإجراءات والوسائل التي تسمح بالاطلاع على 

المعلومات المتعلقة خاصة بـ:
-مشاريع القرارات الترتيبية للجماعة المحلية

- التسيير المالي
- التصرف في الأملاك

- العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية
- الأشغال والاستثمارات المزمع إنجازها من طرف الجماعة 

المحلية
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف 
تعتمد  التي  الجماعات  الدولة  وتدعم  بنتائجه.  والإعلام 

منظومة التدقيق والمراقبة«.
كما وقع صلب هذا القانون تدعيم مشاركة المواطنين عبر 
ناحية  من  المحلية  المجالس  أعمال  في  مشاركتهم  ضمان 

المحلي  الاستفتاء  إلى  اللجوء  إمكانية  أخرى  ناحية  ومن 
المكرس عبر الفصل 31 من القانون المذكور والذي يقضي 
أنه: »لمجلس الجماعة المحلية، بناء على مبادرة من رئيس 
يقرّر  أن  المجلس،  أعضاء  ثلث  من  أو  المحلية  الجماعة 
والتهيئة  التنمية  برامج  إعداد  حول  المتساكنين  استفتاء 

الترابية بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية المبادرة 
إجراء  يمكن  الحالة  هذه  وفي  استفتاء.  تنظيم  باقتراح 
المجلس  أعضاء  ثلثي  أغلبية  موافقة  صورة  في  الاستفتاء 

المحلي في أجل لا يتجاوز شهرين.
لا يمكن إجراء أكثر من استفتاء واحد خلال المدّة النيابية 

البلدية أو الجهوية.
على مجلس الجماعة المحلية احترام آجال إعداد الميزانية 

في تحديد موعد الاستفتاء.
لا يمكن إجراء استفتاء خلال السنة الأولى التي تلي انتخاب 
النيابية  المدة  من  الأخيرة  السنة  وخلال  المحلي  المجلس 

البلدية أو الجهوية«.
ولئن مثلّت الديمقراطية التشاركية المدخل الرئيسي لحقوق 
الإنسان ضمن العمل المحلي فإن اعتماد مقاربة حقوقية 
يقتضي من الجماعات المحلية وعيا أكثر تطورا يتجاوز النص 
حوكمة  تكريس  إلى  المحلية  بالجماعات  الخاص  القانوني 
مختلف  في  المحلية  الجماعة  طرف  من  فعلية  حقوقية 
تصرفاتها. وينطلق ذلك من اعتماد ميزانيات مراعية للنوع 
المستوى  عن  البحث  على  تنبني  ميزانية  أي  الاجتماعي 
الأمثل لكفاءة وأداء السياسات العمومية وعلى استهداف 
جميع شرائح المجتمع باعتبار اختلاف حاجياتهم وتنوعها. 
القانون الأساسي للميزانية على أنه:  ينص الفصل 18 من 
أساس  على  الميزانية  إعداد  على  البرنامج  رئيس  »يعمل 
بين  الفرص  وتكافؤ  المساواة  تضمن  ومؤشرات  أهداف 
النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون 

تمييز« وهو ما يؤكّد عليه منشور رئيس الحكومة عدد 9 
أن  فعليا  الالتزام  هذا  ويقتضي   .2019 مارس   29 بتاريخ 
إلى مؤشرات  الكونية  الإنسان  معايير حقوق  ترجمة  تقع 
الجماعات  أن تعمل  للقياس. ولتحقيق ذلك يجب  قابلة 
المدنية  للحقوق  المنصف  الولوج  ضمان  على  المحلية 
التأهيل الحضري وتحسين الولوج والنفاذ  والسياسية عبر 
والحد  الاجتماعية  الفئات  لجميع  العمومية  للمرافق 
الاجتماعية  الأنشطة  وتشجيع  الاجتماعية  الفوارق  من 
والثقافية الدامجة كما عليها ضمان الولوج العادل للحقوق 
للخدمات  المتكافئ  للولوج  آليات  وضع  عبر  الاجتماعية 
بعين  الأخذ  مع  والنقل...  والتكوين  والتمدرس  الصحية 
وجميع  والرجال  النساء  من  الشباب  لمتطلبات  الاعتبار 
وذوات  وذوي  والأطفال  السن  ككبار  الاجتماعية  الفئات 
المدرة  والأنشطة  الشغل  لفرص  الجيد  والولوج  الإعاقة 

للدخل والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات.
ويمر تحقيق هذه الأهداف عبر نقاط أساسية أهمها:

• تحديد وفهم احتياجات كل فئة مجتمعية،
الإنفاق  في  الزيادة  من  أكثر  الأولويات  ترتيب  إعادة   •

العمومي في مجمله،
• التركيز على إعادة توجيه البرامج داخل القطاعات أكثر 

من إحداث تغيير في الموارد المخصصة لقطاعات بعينها،
لأخذ  المؤيد  بالمبدأ  الالتزام  مدى  ومتابعة  تقييم   •
وذوي  السن  وكبار  والأطفال  والشباب  المرأة  احتياجات 

الإعاقة في الحسبان في رسم السياسات العمومية،
الموارد  إلى  للوصول  للجميع  الفرص  تكافؤ  من  التأكد   •

والمصادر المتاحة...
الحقوقية  المقاربة  تكرس  أن  المحلية  للجماعات  يمكن  لا 
للنوع  المراعية  الميزانية  آلية  تكريس  دون  أعمالها  في 
الاجتماعي وهو ما يجب أن تعمل عليه الجماعات المحلية 
في تونس في الوقت الراهن ضمانا للنجاعة والإدماج. وفي 
خلال  الإنسان  لحقوق  العربي  المعهد  أطلق  الإطار  هذا 
حول  التكوينية  الدورات  من  سلسلة  المنصرمة  الأشهر 
من  مجموعة  طالت  الإنسان  وحقوق  المحلي  الحكم 
البلدية  المجالس  وأعضاء  المحلي  المدني  المجتمع  قيادات 
من  وتمكينهم  المقاربة  بأهمية هذه  التحسيس  أجل  من 
بادرة  تكون  عساها  اليومي  عملهم  في  تطبيقها  وسائل 
آفاقا  وتفتح  المجال  هذا  في  المتدخلين  جميع  على  تعمّم 
للمجتمع المدني والهياكل الرسمية للتكوين والتدريب في 

هذا المجال.
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»ديمقراطية  حديثا   الصادر  كتابك  تقدم  كيف 
اجتماعية أم ثورة محافظة؟« إلى القارئ؟ 

بدأت  التي  الانتخابية  الفترة  لمتابعة  نتيجة  هو  الكتاب  هذا 
الباجي   السابق  الرئيس  رحيل  بعد 
نهاية  منذ  الانتخابي  الماراطون  وانطلاق 
نهاية  غاية  إلى  لتتواصل  جويلية   شهر 
لنتائج  قراءة  تقديم   مع  أكتوبر،  شهر 
الأرقام  في  دقيقة  قراءة  عبر  الانتخابات 
سياسية  قوى  الأربعة   لتطور  وتحليل 
المجال  كبيرا في هيكلة  دورا  لعبت  التي 
السياسي في بلادنا منذ النصف الثاني من 

القرن التاسع عشر.

الانتخابات  بنتائج  علاقة  في 
الحالي  الوضع  وصفت  الأخيرة 
نسبة  الحواس«  ب«فوضى 
 Stegar النمساوي  للكاتب 
الحداثة  لقيم  المتبني   ،ZWEIG
أوائل  الليبيرالي  للنظام  والمساند 
من  تخوفه  رغم  العشرين،  القرن 
الواقع  على  النظام  هذا  آثار 
صحة  مدى  فما  آنذاك،  الاوروبي 
هذا التشبيه وتطابقه مع الواقع 
السياسية  والمنظومة  التونسي 

الحالية؟

تقتصر  لا  الديمقراطي  النظام  أزمة  إن 
فقط على بلادنا فالنظام الديمقراطي منذ 
أربعة أو خمسة سنوات شهد أزمة عامة 
في أغلب البلدان الرأسمالية لعدة أسباب 

اقتصادية وسياسية. 
في  الاقتصادية  الأسباب  أبرز  وتتمثل 
الخروج  على  النظام  هذا  قدرة  عدم 
عرفها  التي  العالمية  المالية  الأزمة  من 
تم  كبيرة  أزمة  وهي  و2009   2008 في 
النظام  تمكّن  لم  لكنها  لها  حلول  إيجاد 
استثمار  دينامكية  خلق  من  الرأسمالي 
السبب  أما  جديدتين.  تنمية  ودينامكية 

الاقتصادي الثاني فيتمثل في مسألة التفاوت الاجتماعي واتساع 
تهميش  إلى  إضافة  محورية،  قضية  وهي  الاجتماعية،  الفوارق 
الطبقات الشعبية وتقهقر الطبقة الوسطى وغيرها، ونتج عنها 
الشعبوية  الظاهرة  وتنامي  التقليدية  النخب  في  الثقة  فقدان 
التي تغذت من هذه الازمات كما تغذت من غياب الأمل عند 
الطبقات الوسطى والطبقات الشعبية، ودافعت على مبدأ خيانة 
النخب الاقتصادية والسياسية لها وقد تأثرت بلادنا كغيرها بهذا 
مختلف  على  انفتاحها  بسبب  نعيشه  الذي  العالمي  الوضع 

التيارات والموجات السياسية المؤثرة في العالم.
فهمه  علينا  يجب  والذي  لي،  بالنسبة  الأساسي  السبب  ولكن 
واستيعابه، هو المسألة السياسية ممثلة في أزمة القوى السياسية 
التقليدية في تونس، وهذه الفوضى في الحواس هي نتيجة الأزمة 

التي تعيشها هذه القوى السياسية التونسية وعدم قدرتها على 
بناء مشروع جديد.

قوى  أربعة  وهي  الكتاب  في  القوى  هذه  ذكرت   قد  وكنت 
على  هيمنت  التي  الحداثية  الوسطية  القوة  أولاها  سياسية، 
عشر،  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  منذ  السياسية  الحياة 
أخذت  أن  إلى  الوطنية  فالحركة  الإصلاحية  الحركة  منذ  أي 
القوة  بدواليب الحكم في دولة الاستقلال. وارتكز برنامج هذه 
على أربعة محاور أساسية وهي مدنية الدولة، وهو مبدأ هام 
أوروبا  شهدتها  التي  بالتطورات  التأثر  إلى  ويعود  لها،  بالنسبة 
القوة  هذه  سعت  حيث  الأنوار،  وعصر  الصناعية  الثورة  منذ 
إلى بناء مؤسسات مدنية للحكم. أما المحور الثاني فهو الجانب 
ودخول  التقليدي  الاقتصاد  من  الخروج  عبر  وذلك  الاقتصادي 
للدورة  أساسي  الصناعة كمحرك  مجال  
برنامج  تضمنه  الذي  الشيء  الاقتصادية 

دولة الاستقلال. 
الاجتماعية  المسالة  هو  الثالث،  المحور 
التضامن  أدوات  تحديث  في  المتمثلة 
الأدوات  من  والخروج  الاجتماعي 
وجعل  والقبلية  كالعشائرية  التقليدية 
الدولة  تهم  الاجتماعي مسألة  التضامن 
وارتكز  الحديثة.   المؤسسات  وتهم 
خاصة  الحريات  على  الرابع  المحور 
المساواة  ومسألة  المرأة،  إلى  بالنسبة 
الشخصية. الأحوال  مجلة  خلال   من 
لكن هذه القوة عرفت أزمات كبيرة منذ 
نهاية الثمانينات، وخاصة في التسعينات، 
المستوى  أولها  مستويات  عدة  على 
السياسي عبر ظهور أزمة سياسية خانقة 
بالاستبداد  المشروع  هذا  اقتران  بحكم 
القوية  الدولة  بمفهوم  وارتباطه 
الاقتصادي  المستوى  وثانيها  المتسلطة. 
الذي عرف صعوبات كبيرة وعجزا على 
المرور إلى نمط تنمية جديد، وأصبح نمط 
التنمية الاقتصادي القديم متآكلا، خاصة 
الأزمة  واندلاع  الثمانينات  بداية  مع 
الاقتصادية لسنة 1986. أما على المستوى 
الاجتماعي فقد اهترأت المؤسسات التي 
لعبت دورا كبيرا في التضامن الاجتماعي 
وتدهورت  الاجتماعية  كالصناديق 
كالصحة  الأساسية  القطاعات  وضعية 
بمسألة  كله  هذا  ليقترن  والتعليم 
الحريات العامة التي وقع التراجع فيها 

منذ تأسيس دولة الاستقلال.
القوة الثانية هي القوة اليسارية، والتي 
العشرين  القرن  بداية  الى  نشأتها  تعود 
التونسي  الشيوعي  الحزب  بدايات  مع 
والتي  تونس،  في  اليسارية  والحركة 

يمثل حكيم بن حمودة أحد الاقتصاديين التونسيين البارين لا من حيث المناصب 
التي تقلدها في تونس أو في الهيئات المالية الدولية فحسب وانما من حيث كتاباته 
نقديا  بعدا  لنظرته  أعطى  الذي  الشيء  والسياسي  الاقتصادي  المجالين  في  العلمية 
وهو ما أهله ليكون أحد المرشحين لتشكيل الحكومة في جانفي 2020، وهو نفس 
الجديد »ديمقراطية اجتماعية أم ثورة محافظة؟«  الذي شهد اصدار كتابه  الشهر 
. ويقدم هذا الكتاب قراءة في نتائج الانتخابات الأخيرة وتحليلا للمشهد السياسي 
المتشكل إثرها أضافة إلى التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة في تونس والتي 

شكلت موضع حوارنا معه.
حوار: حاتم بوكسره  - صور: كريم السعدي

حكيم بن حمودة لـ«الجريدة المدنية«: 

»التيار الشعبوي البارز في الانتخابات الأخيرة 
هو تيار مغامر ومنهجه محفوف بالمخاطر«
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أصبحت بعد ثورة »ماي 68« تسمى باليسار الجديد مع ظهور 
حركة العامل التونسي وافاق وغيرها من القوى اليسارية بمختلف 
سنة  برلين  جدار  سقوط  منذ  تعاني  أصبحت  والتي  تلويناتها، 
اقتصادي واجتماعي. فمشروعها  بديل  بناء  1989 من إشكالية 
الأساسي كان معتمدا على الدور المركزي للدولة بشكل محوري. 
قادرة على  القوى  الاقتصاد ومفاهيمه لم تعد هذه  تعقّد  ومع 
أضحى  كما  العولمة  مناهضة  على  واقتصرت  جديد  نمط  بناء 

خطابها مركزا على  الرفض فقط.
كانت  فقد  السياسي،  الإسلام  وهي  الثالثة  السياسية  القوة  أما 
مشايخ  منذ  أي  التقليدية،  الاسلامية  الحركات  مع  بداياتها 
الزيتونة وكل القوى والنخب التقليدية التي تطورت إلى حركة 
دعوية في السبعينات حول مجلة المعرفة لتصبح  تيارا سياسيا 
وقد  بعد.  فيما  النهضة  حركة  ثم  الإسلامي  الاتجاه  حركة  مع 
ودولة  الذهبي  العصر  إلى  الرجوع  القوة مشروع  قدمت هذه 
الخلافة كحل لأزمة الدولة الديمقراطية وبديلا لدولة الحداثة، إلا 
أن هذا المشروع قد عرف أزمة متمثلة أساسا في كيفية الدخول 
في مشروع الدولة الديمقراطية والمدنية كقوة سياسية محافظة.

نجده  عام  اتجاه  وهي  الشعبوية،  القوى  وهو  الرابع  المشروع 
في الكثير من الأحزاب ويعبر على مخاوف من المستقبل حيث 
الواقع الموجود وعدم  تتجلى مواقفه في محاولة المحافظة على 

المغامرة بفتح آفاق جديدة ومشاريع جديدة.

من  للخروج  الحلول  إحدى  المحلي  الحكم  يمثل  هل 
الأزمة الحالية ؟

المحلي واللامركزية هي مسائل أساسية وهامة وقد  الحكم  إن 
أتى المشروع الديمقراطي في تونس بآفاق كبيرة عبر دستور 2014 
بعين  الأخذ  يجب  لكن  والأقاليم.  الجهوية  كالمجالس  وبآليات 
الأخذ  مع  بينها  فيما  والتنسيق  الجهات  بين  التوازن  الاعتبار 
الدولة أن تقوم به  الذي على  الدور  بخصوصية كل جهة وهو 
مختلف  عبر  الخيارات  هذه  يحدد  الذي  المركزي  الصعيد  على 

السلطات والمؤسسات وعبر مجلس النواب أيضا.
ولكن  الاعتبار،  بعين  والجهوي  المحلي  الصوت  يؤخذ  أن  فلابد 
الفائزة  الأحزاب  عليه  تتفق  مركزي   تأطير  وعبر  عام  إطار  في 
للمشاريع  الكبرى  التوجهات  سيقرر  الذي  النواب  مجلس  في 
التنموية. ذلك أن المشاريع تناقش على المستوى المحلي  ولكن 
حل الصعوبات المتعلقة بها وخاصة الجانب التمويلي لا يكون 

إلا مركزيا. الأمر الذي يتطلب الكثير من المجهودات على مستوى 
التنسيق، وعملا هاما باعتبار كل ما سبق ذكره.

أن  الرسمية  المؤسسات  وكل  الشعب  وممثلي  السلطات  وعلى 
الشعب  من  عريضة  قطاعات  ومطالب  لمطامح  وتهتم  تنصت 
التونسي، على أن تبوب هذه المطالب في برنامج تنموي وتوجهات 
على  قدرتنا  منها  عديدة  لاعتبارات  تخضع  اقتصادية  وخيارات 
وبالأساس  الجهات  بين مختلف  التنسيق  وقدرتنا على  التمويل 

إلى قدرتنا على انجاز هذه المشاريع.
أنا أؤكد مرة أخرى على ضرورة أن لا تكون الخيارات التنموية 
فوقية  بطريقة  مسقطة  الكبيرة  الاقتصادية  والمشاريع  الكبرى 
مع  والنقاش  الحديث  ضرورة  مع  وأنا  محضة.  وبيروقراطية 
مركزي  بشكل  التنسيق  مع  ولكن  المشاريع  بهذه  المنتفعين 
فالعيش في المجموعة الوطنية يقتضي توزيع العمل بين الجهات 
المحلي  الحكم  عن  الحديث  أهمية  فعلى  حسب خصوصياتها. 
فإن هذه الرؤى يجب تكون موحدة في برنامج وطني عبر سياسة 

عامة وتوجهات كبرى.

على  كبيرا  تغييرا  المحلي  الحكم  سيحدث  هل 
مستوى المنظومة السياسية؟

والتسلطية  الاستبدادية  فالأنظمة  كبير،  تغيير  سيحدث  فعلا 
القوية تعتمد على مركزية الدولة عكس الرؤية المجالسية والتي 
ترى في المجالس السلطة الأكبر. وأنا أرى أنه يجب إيجاد توافق 
الرؤية المركزية،  التنمية وبين  بين الحكم المحلي ومساهمته في 
الآن  منعدمة  تكون  تكاد  التنمية  في  المحلي  الحكم  فمساهمة 
على  التدخلات  ببعض  تقوم  التي  البلديات  بعض  في  عدى  ما 
تربط  أن  يمكنها  لا  ولكنه  بالنظر  لها  التابعة  البلدية  المنطقة 

المنطقة بطريق سيارة على سبيل المثال. 
لذلك في المستقبل، يجب على  البناء السياسي الجديد أن يوفق 
والرؤية  الاستراتيجيات  لرسم  الضرورية  الفوقية  الرؤية  بين 

»الإجابة الحقيقية على 
كل ما يحدث تكمن 

في صياغة حلم جديد 
وكبير«

»مفهوم »الثورة داخل 
الثورة« في تونس 

لا يكون إلا بمواصلة 
تدعيم المسألة 

الديمقراطية وحل 
المسألة الاجتماعية 

بطريقة جذرية«
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التشاركية على المستوى المحلي من أجل الخروج من هذا التضاد 
بين الرؤيتين.

مثل  التوجه  هذا  في  المساهمة  يمكنها  عملية  أمور  وهناك 
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي انحصر في تجربة واحات 
جمنة وبعض التجارب الأخرى، وذلك عبر المصادقة على مشروع 
الشعب،  نواب  بمجلس  المودع  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد 
توفير  مهامها  من  والتي  الاقتصاد  بهذا  خاصة  وزارة  واحداث 
التمويل والخبرات اللازمة. فتجربة جمنة تحوي عديد الدروس 
وهناك عمل كبير عبر تفعيل كل ما جاء به دستور 2014، وأيضا 
سيعطي  مما  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد  منظومة  إرساء 
تدخل  ومجالات  أحسن  تنظيما  جمنة  لتجربة  المثيلة  للنماذج 
المشاريع  هذه  تمويل  إلى  أضافة  أكبر  فعالية  ذات  وامتيازات 

ودعمها من قبل البنوك.

عندما كنت وزير مالية في حكومة المهدي جمعة 
الاجتماعي  الاقتصاد  إلى  الدولة  نظرة  رأيت  كيف 

والتضامني؟
المتأتية من  المداخيل  الاقتصاد على  لهذا  الدولة  اقتصرت نظرة 
بين  للعلاقة  أقرب  هو  بشكل  جمنة  كضيعات  الأراضي  تأجير 
تعاط  الدولة وهو  بعهدة  إلى دور منوط  منه  »مالك ومؤجر« 
مقصر وتقليدي تجاوزه الزمن، الشيء الذي عكسته أزمة واحات 
في  الدولة  مؤسسات  في  السائد  للتصور  نتيجة  الحالية  جمنة 
التعامل مع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغيره من المجالات 
الكبرى  الديمقراطية  التوجهات  وتفعيل  تنزيل  تقتضي  التي 
الحكم المحلي  بها دستور 2014 على مستوى تنظيم  التي جاء 

والجهوي. 

قلت في كتابك إن الموجة الشعبوية، المنادية بتخوين 
النخب التقليدية والقطع معها من خلال الدعوة إلى 
بالمؤسسات  المرور  دون  بالجماهير  المباشر  الاتصال 
الأخيرة  الانتخابات  في  برزت  قد  للحكم،  التقليدية 
المعروفة )عبر  الديمقراطية  فما هو تأثيرها على 
المؤسسات التقليدية للحكم وإدارة الشأن العام( وأي 

تغيير ستطرحه في علاقة بإدارة الشأن العام؟

تزايد  فترات  وفي  الأزمات  فترة  في  الشعبوية  القوى  تظهر 
وغياب  المستقبل  من  الخوف  وخاصة  الحاضر  من  الخوف 
ذلك  في  وديدنها  والاجتماعية،  الديمقراطية  السياسية  المشاريع 
خيانة النخب للجماهير وبالتالي رفض كل المؤسسات الوسطية 
كالأحزاب والمنظمات الجماهيرية والمرور مباشرة إلى الجماهير. 
لكن يبقى منهجها مغامرا حسب رأيي وانتهى في بعض الأحيان 
المثال  سبيل  على  كما حدث  واستبدادية   تسلطية  تجارب  إلى 
الأنظمة  الأولى عبر صعود  العالمية  الحرب  نهاية  مع  أوروبا  في 
التي كانت في بدايتها حركات شعبوية. لذلك  الفاشية والنازية 
فإن الحلول الحقيقية لهذه الازمات لا تكمن في هذا النوع من 
المغامرات وفي رفض الآخر المختلف ورفض المهاجر وغيرها من 
الوحيد حسب رأيي هو  الحل  العديد من المظاهر وإنما يبقى 

بناء عقد ديمقراطي واجتماعي  جديد.

الانتخابات  هذه  في  حدث  لما  توصيف  الكتاب  في 
مصطلح  على  استنادا  الثورة  داخل  ثورة  أنه  على 
تيارات  عبر   Régis Debray الفرنسي  المفكر 
الثوري،  المسار  نقاوة  إعادة  إلى  يسعون  وأشخاص 

فهل سيستطيعون تحقيق ذلك؟

أو  بذاتها  شخصيات  أقصد  لا  فإني  التوجه  هذا  ذكرت  عندما 
أحزابا بعينها بل هي توجهات قد تكون موجودة حتى داخل 

أحزاب تقدمية أو يسارية، وهي تعكس تعبيرة عن الخوف من 
ورفض  الانغلاق  لديها هي  المطروحة  الحلول  وتبقى  المستقبل 
لها لا  الحقيقية وإيجاد حلول  التحديات  الآخر وعدم مواجهة 
يكون إلا عبر إعادة انتاج القديم. وهذه الظاهرة ليست وليدة 
دوبراي«   »ريجيس  مصطلح  استعملت   وقد  التونسية.  الثورة 
الذي عرف  حدوث الثورة داخل الثورة عند تراجع الثورات عن 
تحقيق مطالبها التي اندلعت لأجلها أو عدم نجاحها في تحقيق 

أغلبها. 
الثورة »فيدال كاسترو«  المثال كان زعيما  ففي كوبا على سبيل 
و«ارنستو غيفارا« في نقاشاتهما يعتبران أن الأحزاب الشيوعية أو 
القيام بثورات نظرا  التقليدية غير قادرة على  الثورية  الحركات 
لانتهاجها منهجا ديمقراطيا في مواجهة الأنظمة الاستبدادية التي 
الاجتماعية  الأزمات  مواجهة  في  والاستبداد  بالعنف  إلا  ترد  لا 

والحراك الجماهيري.
عبر  يمر  إليهما  بالنسبة  الثورة  داخل  بثورة  القيام  كان  لذلك 
من  الثوري«  »العنف  إلى  والمرور  الانظمة  المسلح ضد  الكفاح 
التاريخ  عبر  أظهر  التوجه  هذا  لكن  الأنظمة.  هذه  قلب  أجل 
حدوده. فالذي نظرّ لمثل هذا المصطلح وهو غيفارا انتهى وحيدا 
يمنع  لا  وهذا  الأمريكية  المخابرات  ليقتل من طرف  بوليفيا  في 
أن كل الثورات تشهد  توجهات تدعو إلى العودة  نحو النقاوة 
لا  الثورات  تعيشها  التي  التحولات  أزمة  على  الرد  وأن  الثورية 

يكون إلا بـ«الثورة داخل الثورة«.
وفي تونس فإن الثورة داخل الثورة لا يمكن أن تكون إلا بمواصلة 
بطريقة  الاجتماعية  المسألة  وحل  الديمقراطية  المسألة  تدعيم 
جذرية وبحلول جديدة تفتح آمالا وأحلاما وآفاقا جديدة للحركة 

الاجتماعية.

للموجة  الممثلة  السياسية   الأطراف  تقدر  هل 
الشعبوية فرض الشعبوية الاقتصادية أيضا؟

قمت بدراسات حول الشعبوية على المستوى الاقتصادي، والجهة 
أمريكا  العالم هي  التجارب في  أهم هذه  التي عرفت  الوحيدة 
الرغبة في  ايجابي عبر  أولها من حس  تنطلق في  اللاتينية، وهي 
تحقيق كل مطالب الشعب وتلبية رغبات الجماهير وبذلك فهي 
تنطلق في بعث استثمارات كبرى وتوزيع أكبر للزيادات في الدعم 
والأجور لتنتهي في أغلبها إلى أزمات خانقة 
من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وإلى 
مديونية ثقيلة تعيد صندوق النقد والبنك 

الدولي إلى هذه البلدان.
عند  تجتاحني  المخاوف  فإن  تونس  وفي 
برامج  في  الموجودة  الوعود  بعض  قراءة 
سبيل  فعلى  التونسية.  الأحزاب  بعض 
مواصلة  البرامج  إحدى  في  أجد  المثال 
ودون  لا مشروط  بشكل  الدعم  منظومة 
في  وهو  الحالية  للمنظومة  مراجعة 
فنحن  انتخابي غير عقلاني   وعد  الحقيقة 
هذه  مراجعة  إلى  الحاجة  أمس  في  الآن 
الأمر  مستحقيها،  إلى  وتوجيهها  المنظومة 

الذي بقي حبرا على ورق.
البرنامج  في  النقاط  إحدى  تحتوي  كما 
للتداين  رفضا  الاحزاب  لبعض  الانتخابي 
وهو ما لن تكون أي حكومة قادرة على 
هذه  من  التقليص  مثلا  فيمكن  تحقيقه 
توجهت  التي  اليابان  كتقليص  المديونية 
إلى المديونية الداخلية، لكن تحقيق ذلك 
أقل  إمكانيات  بالضرورة  يعني  تونس  في 
في التمويل بالنسبة للقطاع الخاص. ولكن 
بين حذف  الفرق  نفهم  أن  الضروري  من 

»الأزمة الحالية في 
تونس مردها أزمة 
القوى السياسية 
وعجزها على بناء 

مشروع جدي«
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التقليص فيها وعقلنتها والحد منها من  المديونية وبين محاولة 
أجل المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى. 

فيما يتمثل الحل لهذه الازمة في تونس؟
موقفي واضح، فأمام أهمية التحديات وصعوبتها يجب إيجاد 
إعادة  الوطنية من أجل  القوى  تحالف واسع وهام وكبير لكل 
قاعدة  على  اللحظة  هذه  من  اخراجنا  على  قادرة  وحدة  بناء 
بتدعيم  جديد  اجتماعي  عقد  بناء  إعادة  في  يتمثل  برنامج 
التحول الديمقراطي وتدعيم المشاركة المحلية وتدعيم الاقتصاد 
بنا  يخرج  جديد  تنمية  نمط  بناء  وعبر  والتضامني،  الاجتماعي 
من نمط التنمية الذي بنياناه في السبعينات، والمرتكز أساسا على 
قوة العمل الرخيصة، والدخول في نمط اقتصادي جديد أسميته 
فيه  ولنا  الذكية  الصناعات  على  يعتمد  الذي   «  4.0 »الاقتصاد 

بعض النواتات الناجحة.
تهيئة  إعادة  على  يعتمد  فهو  الاجتماعي  المستوى  على  أما 
وكنت  والتعليم.  الصحة  قطاعي  خاصة  الأساسية  القطاعات 
قد ناديت وما زلت أنادي ببرنامج على ثلاثة سنوات من أجل 
إعادة هيكلة هاذين القطاعين. واقترحت تخصيص مليار دينار 
من  للاستثمار  المخصصة  الدولة  ميزانية  من  قطاع  لكل  سنويا 
التضامن  إلى مؤسسات  البريق  إعادة  مع  تهيئتهما،  اعادة  أجل 
للتضامن  الوطني  الاتحاد  وبالأخص  للدولة،  التابعة  الاجتماعي 
والسبعينات،  الستينات  في  كبيرا  دورا  لعبت  والتي  الاجتماعي، 
وضخ دماء جديدة فيها وإعادة تهيئتها وتخصيص 500 مليون 
دينار سنويا لهذه المؤسسة. فالتضامن الاجتماعي يعود بالأساس 
إلى الدولة، وإعادة النظر في هذا الدور يقتضي ضرورة الاعتناء 
بشكل  والتعليم  الصحة  قطاعي  وتهيئة  الاجتماعية  بالمسائل 

يعيد ثقة المواطن في الدولة وفي مؤسساتها.

كالاتحاد  الاجتماعية  المنظمات  دور  يتمثل  فيما 
العام التونسي للشغل في مثل هذه الازمات؟

الازمات  فترات  في  أخرى  أدوار  لها  الاجتماعية  المنظمات 
السياسية والاجتماعية تختلف عن دورها التقليدي، أي الدفاع 
عن منظوريها، ففي الازمات يصبح دورها الأكبر هو المحافظة 
كي  الدولة  ووهن  تراجع  ظل  في  المجتمع  وتماسك  وحدة  على 

تصبح حاضنة للجماهير وسدا يحول دون انهيار المجتمع.
ففي أوروبا، وخاصة فرنسا، ساعدت هذه المنظمات في الحيلولة 
دون انهيار المجتمعات بفضل نجاحها في بناء قاعدة جماهيرية 
دورها  إلى  إضافة  وحدتهم  تعزيز  وعبر  منخرطيها  عبر  كبيرة 
المحوري في إعادة بناء مشروع مجتمعي وبناء ما أسميه بالعقد 
فترة  في  يتراجع  التقليدي  دورها  يجعل  ما  وهو  الاجتماعي 
الأزمات من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع وحماية تماسكه 

وبناء عقد اجتماعي جديد.
فقد أصبح الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، وبقية 
أدوارها  من  أهم  للحوار،  الراعي  للرباعي  المكونة  المنظمات 
جائزة  خلال  من  عالميا  اعترافا  حاز  الذي  الشيء  التقليدية 
نوبل للسلام التي منحت لهم. كما أن هذه المنظمات الوطنية 
اقتراح  قوة  هي  الفلاحين  واتحاد  والأعراف  الشغل  كاتحاد 
اقتصادي واجتماعي على الصعيد الوطني تلتقي حول اقتراحاتها 

الحكومات كي تناقشها وتأخذها بعين الاعتبار.

إذا كان الصراع الحالي في الرؤى الاقتصادية للفاعلين 
النيوليبراليين  بين  منحصرا  التونسيين  السياسيين 
المناديين  أي  كينز(،  ماينار  لجون  )نسبة  والكينزيين 
يوجد  فهل  الاقتصاد،  في  للدولة  العميق  بالتدخل 

خيار ثالث؟
الديمقراطية  اعتماد  على  تنص  التي  رؤيتي  يمثل  الثالث  الحل 
الاشتراكية وهو نظام حكم اقتصادي واجتماعي يكون فيه دور 

الدولة  هاما من خلال ضبط 
التوجهات والخيارات الكبرى، 
مؤخرا  ضبطت  التي  كألمانيا 
صناعية  سياسات  برنامج 
بالتنسيق مع القطاع الخاص، 
فالتوجهات الكبرى تضبطها 
المؤسسات  وتضع  الدولة 
مع  بالتنسيق  ذمتها  على 
في  ونحن  الخاص  القطاع 
تحديد  إلى  نحتاج  تونس 
الاستراتيجية  القطاعات 
التي لنا فيها ميزة تنافسية 
دفع  إعادة  أجل  من 
دفع  وإعادة  الاستثمار 
في  الصناعية  التنمية  

بلادنا.  

قلت أيضا إن الإجابة 
كل  على  الحقيقية 
ما يحدث تكمن في 
جديد  حلم  صياغة 
فماهي  وكبير 
هذا  ركائز  أهم 

الحلم؟

ركائز  أربعة  للحلم 
تمتين  وهي  أساسية 
عبر  الديمقراطية 
خلال  من  تدعيمها 
المؤسسات  بناء 
التي  الدستورية 
بعد.  تستكمل  لم 
الحكم  ودعم 
والاقتصاد  المحلي 
عي  جتما لا ا
وتمثل  والتضامني. 
الاقتصادية  المسالة 

التوازن  يعتمد على  تنمية جديد  ببناء نمط  ثانية وذلك  ركيزة 
المؤسسات  بين  التوازن  وعلى  والخارجية  الداخلية  السوق  بين 
المسألة  أما  التضامني.  والاقتصاد  الخاص  والقطاع  العمومية 
الدور  تقوية  الضروري  من  فإنه  ذكرت  وكما  الاجتماعية، 
وذلك  الرابعة،  الركيزة  الحريات  وتشكل  للدولة.  الاجتماعي 
الفردية  الحريات  بالأساس  تهم  جديدة  حريات  إلى  بالمرور 

وتدعيم المساواة.

للسينمائيين  التونسية  الجامعة  قدماء  من  باعتبارك 
خاصة،  والسينمائية  الفنية  للساحة  ومتابع  الهواة، 

ما 
هو دور الفن حسب رأيك في صياغة عقد اجتماعي 

جديد؟  
في  طفرة  وجود  وراء  كان  به  نتمتع  الذي  الحرية  هامش  إن 
الإنتاج الفني والابداعي عموما، وفي ظهور وانتشار تعبيرات فنية 
الفنية  المدارس  مختلف  عبر  استطاعت  بلادنا  أن  كما  جديدة. 
المثال،  سبيل  على  السينما  في  والتقنيين،  الفنيين  عديد  تكوين 
ورغم ذلك فإن الأفلام تصور في بلدان أخرى نظرا لعدم وجود 
على  الأجانب  المنتجين  وتشجع  الإنتاج  شركات  تشجع  سياسة 
القدوم. وانا اعتقد بوجود مجال حقيقي لخلق صناعة ثقافية في 
بلادنا مع بعض النواتات الموجودة فعلا. إلا أن هذا يتطلب عملا 
جديا من طرف الدولة ووزارة الثقافة من أجل خلق المؤسسات 
الضرورية لتحقيق ذلك وإعطاء التحفيزات اللازمة للعاملين في 
القطاع الفني. وكنت قد طورت رؤية لتدعيم الصناعات الثقافية 
الجديد  الاجتماعي  العقد  في  هام  عنصرا  تمثل  فهي  بلادنا،  في 
كان  الذي  الاستقلال،  لدولة  الاجتماعي  العقد  في  حصل  مثلما 
مؤسسات  عبر  وطنية  وسينما  وطنية  ثقافة  بناء  في  مساهما 
آمالنا  قد عبرت عن  السياسات  كالساتباك وغيرها، ومثل هذه 
وطموحاتنا في تلك الفترة. فلا يمكن لبلادنا بناء عقد اجتماعي 

جديد دون بناء عقد ثقافي ودون بناء مشروع ثقافي. 

»الشعبوية 
الاقتصادية ستؤدي 
بالضرورة إلى أزمات 

خانقة«
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آمال الشاهد      

السلطة  باب  آخر  في  التونسي  الدستور  نص 
المحلية، في الفصل 142،  على أن القضاء الإداري 
يبت في كل النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص 
السلطة  وبين  بينها  فيما  المحلية  الجماعات  بين 

المركزية والجماعات المحلية 
قلب  في  الإداري  القضاء  الفصل  هذا  وضع  وقد 
مسألة الحكم المحلي ومبدأ اللامركزية لأنه سيكون الفيصل في 
ممارسة الحكم المحلي وفي تدعيم استقلالية القرار والحوكمة 

وإدارة الشأن اليومي في المستوى الجهوي. 
اللامركزية  بمسألة  الإداري  القضاء  علاقة  في  أكثر  وللنظر 
معاني  تدعيم  في  ودوره  والجهوي  المحلي  التسيير  واستقلالية 
الأسئلة  هذه  طرحنا  التشاركي،  طابعها  وخاصة  الديموقراطية 
على القاضي الإداري ورئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية 

السيد عماد الغابري. 

القضاء  أنه منذ الاستقلال تم تركيز محاكم  نعرف 
القضاء  عكس  على  الجمهورية،  بكامل  العدلي 
تونس  بالعاصمة  مرتكزا  مطولا  بقي  الذي  الإداري 
دوائر  الإدارية  للمحكمة  أصبحت  متى  منذ  فقط. 

داخل الجمهورية؟ 
المحلية.  الجماعات  مسألة  مع  مباشرة  علاقة  في  السؤال  هذا 
الترابية  اللامركزية  تجسيد  في  الشروع  الدولة  قررت  حينما 
 ،2018 في  المحلية  وللجماعات  للبلديات  جديد  نظام  وإنشاء 
وكان حينها لزاما القيام بانتخابات بلدية على مستوى الجهات، 
وهذا مجال يختص به القضاء الإداري، لأن القاضي الإداري هو 
كان  الانتخابية،  العملية  يراقب  انتخابي  قاض  القانون  بمقتضى 
النزاعات  في  تنظر  جهوية  إدارية  محاكم  إنشاء  الضروري  من 
الانتخابية وخاصة منها التي تتعلق بصحة الترشحات والإجراءات. 
 1972 قانون  عليها  ينص  معينة  صيغة  في  التفكير  حينها  وقع 
تم  جهوية،  دوائر  إحداث  وهي  الإدارية،  للمحكمة  المحدث 
إحداث 12 دائرة جهوية ، تنظر في نزاعات الانتخابات ولكنها 
تصبح كذلك في نفس الوقت قضاء إداريا جهويا، تبقى مستقرة 
في الجهات، وتجسد بذلك في مرحلة أولى ما نسميه بلا محورية 
للقضاء  إرساء لامركزية  التمكن من  انتظار  الإداري، في  القضاء 

الإداري بأتم معنى الكلمة. 

و  اللامركزية  بين  الفرق  هو  ما  للتبسيط  فقط 
اللامحورية ؟ 

 2017 في  أحدثناها  التي  الدوائر  تلك  أن  تعني  اللامحورية 
استعدادا للانتخابات البلدية لسنة 2018، هي امتداد للمحكمة 
المحاكم  بها  تتمتع  التي  مثل  استقلالية  لها  ليست  المركز،  في 
العدلية الابتدائية مثلا، هي دوائر تبقى راجعة بالنظر للمركز.  
هنا  جهوية،  ابتدائية  إدارية  محاكم  عن  نتحدث  الدستور  في 
ممتد  قضائي  وجود هرم  تقتضي  التي  اللامركزية،  عن  نتحدث 
جغرافيا على مستوى كامل التراب الوطني، وعلينا كذلك إحداث 

لمبدأ  يخضع  الإداري  القضاء  لأن  جهوية  استئنافية  محاكم 
التقاضي على درجتين. 

نحن اليوم على مستوى القضاء الإداري في مرحلة انتقالية، شرعنا 
في اللامحورية ، لكننا سنستكمل هذا التمشي احتراما للدستور 

من أجل تفعيل لامركزية القضاء الإداري. 

هل أن الدوائر الموجودة حاليا في إطار اللامحورية 
ولايات  كل  تغطي  لنا،  تفسرها  كنت  التي 

الجمهورية حاليا؟ 
حينما قررنا إنشاء هذه الدوائر فكرنا في المعيار الذي على أساسه 
سيقع إنشاء الدوائر الاثني عشرة، واخترنا إحداث دائرة قضائية 
إدارية في كل مقر ترابي توجد به محكمة استئنافية عدلية، وقد 
بالجمهورية.  عدلية  استئناف  محكمة   12 حينها  توجد  كانت 
هنالك إذن دوائر قضائية إدارية تغطي أكثر من ولاية واحدة. 
وفي مراحل قادمة ستتطور هذه الدوائر وسيكبر عددها لتصبح 

محاكم إدارية مستقلة بذاتها في إطار اللامركزية.

الإداري تشبه طبيعة  القضاء  أن طبيعة  ولكن هل 
احتياج  درجة  ناحية  من  خصوصا  العدلي  القضاء 
المحاكم  بإحداث  مطالبون  نحن  هل  له،  المواطن 
الإدارية في كامل الجمهورية بنفس عدد المحاكم 

العدلية؟ 
ومهمة،  حيوية  مسالة  هي  القرب  قضاء  مسألة  أن  تعلمين 
ينظر القضاء الإداري في النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها، 
الإدارية  القضائية  الدوائر  لإنشاء  طبقناه  الذي  المعيار  كان  لو 
شاملا أكثر لعكس الحاجة الملحة للمواطنين في التقاضي الإداري. 
المعيار الذي يتحدث عنه الفصل 15 من قانون المحكمة الإدارية 
هو معيار جغرافي أو معيار ترابي، الإدارات التي يقع النظر في 
يشملها  التي  والجهوية  المحلية  الإدارات  فقط  هي  نزاعاتها 

الإطار الترابي للولايات التي يشملها القضاء الإداري في الجهات. 
يبقى جانب مهم من النزاعات الإدارية خاضعا للمركز، في تونس 
العاصمة، وهي النزاعات ضد الإدارة المركزية، وهي أكثر عددا 

من بقية النزاعات كلها. 
تعرض حاليا على  التي  الملفات  أو عدد  أن حجم  وقد لاحظنا 
لا  محدودا،  مازال  اختصاصها  لأن  صغير،  الجهوية  الدوائر 
يتعدى الاختصاص الترابي، لذلك يقع حاليا إعداد مشروع لمجلة 
القضاء الإداري، وهو في مراحل إعداده الأخيرة، سيتضمن تغييرا 
لمعايير الاختصاص الجغرافي للمحاكم الجهوية، ستصبح محاكم 
مقر  معيار  على  مستندا  النزاع  ليصبح  عملها  نطاق  وسيوسع 
إليه  تنتمي  الذي  للمكان  الترابي  المعيار  على  وليس  المدعي 
القرب  بالنزاع.  هذا ما سيحقق قضاء  المعنية  الإدارة  جغرافيا 
ويجسد مبدأ تقريب مرفق عام القضاء من المتقاضين، وسيعفي 
المتقاضين من عناء التنقل إلى أماكن بعيدة عنهم مع ما يكلفهم 
ذلك من مصاريف وتعب، وهم في الغالب من الفئات الهشة 

والمتواضعة ماليا.
الدوائر  لهذه  العمل  حجم  أن  تظهر  مؤشرات  اليوم  هنالك 
غير  عملا  نعتبره  قد  ما  ربما  جانب  إلى  مازال صغيرا،  الجهوية 
كاف في التعريف بوجود هذه الدوائر والإعلام حولها.  مازالت 
المجتمع  الكافي في  بالشكل  الإداري غير منتشرة  التقاضي  ثقافة 
المواطنين  من  كبير  عدد  مازال  و  بالجهات،  خصوصا  التونسي 
يعتقدون أنه » إذا كان خصيمك الحاكم، لشكون باش تشكي« 

كما يقول المثل التونسي ...
الجانب الإيجابي في مسألة قلة أو ندرة الملفات أو العرائض التي 
سريع  بشكل  يتم  العمل  أن  هو  الجهات  في  الدوائر  على  ترد 
وآجال البت فيها لا تمتد على مدة طويلة، كما يقع عادة هنا 
عمل  بطء  من  فيها  المتقاضي  يعاني  لا  الدوائر  هذه  المركز،  في 

القضاء الإداري.
التي تتصرف  بالإمكانيات  المركز محكومة كثيرا  المسألة هنا في 

القاضي عماد الغابري للجريدة المدنية 

القضاء  المحلية تشاركية  يساعد فيها  الجماعات  الجديدة في مجلة  المقاربة   «
الإداري على اتخاذ القرارات الصحيحة من الناحية القانونية والشكلية من خلال 

تدعيم الوظيفة الاستشارية للمحاكم الإدارية الجهوية«

صال والإعلام بالمحكمة الإدارية
س وحدة الات

س دائرة استئنافية  ورئي
ماد الغابري هو رئي

ضي ع
القا
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 200 يتجاوز  لا  الإداريين  القضاة  فعدد  الإدارية،  المحكمة  فيها 
الابتدائي،  الطور  في  فقط  قاض  خمسون  منهم  وقاضية،  قاض 
مقابل عدد من العرائض يرد على المحكمة يصل إلى الآلاف،  فكل 
قاض إذن يشتغل على حجم عمل يحتوي على 500 ملف قار 
يعمل عليه خلال السنة الواحدة، ترين أن الإطار البشري عدديا 
ضعيف جدا ومن الحلول الواجب اعتمادها انتداب المزيد من 
القضاة، إلى جانب تغيير الإجراءات، فطور التحقيق يتسبب في 
تعطيل كبير لآجال البت في الملفات، لأنه يتبع إجراءات إدارية 
المحكمة  بين  المراسلات  مرحلة  فيها  تطول  وبيروقراطية،  ثقيلة 
المسألة  بالنزاع  ولا توجد في هذه  المعنية  الإدارات  أو  والإدارة 
آجال مضبوطة ومحددة بنص القانون تجبر الإدارة على الرد في 
غضونها، كل هذه السلبيات وغيرها سيقع العمل على تجاوزها 

وعدم تكرارها في مشروع مجلة القضاء الإداري الجديدة.   

لامحورية  طور  من  نتحول  متى  تقديراتكم  حسب 
القضاء الإداري إلى طور لامركزيته؟ 

السياسية للسلطات، نحن بصدد  يبقى هذا الأمر رهين الإرادة 
وسنقوم  الإداري،  للقضاء  الجديدة  المجلة  مشروع  اعداد 
للمصادقة  النواب  مجلس  أمام  تمر  لكي  القانونية  بالإجراءات 

الهرمي  الترتيب  أن  الجيد  الأمر  عليها، 
وطابعه  وتركيبته  الإداري  للقضاء 
ذلك  كل  لأن  محسوم  أمر  اللامركزي 
يكون  ولن  الدستور  في  بوضوح  مذكور 
بابا للاجتهاد أو الانقاص منه، لا نحتاج إلا 
صياغة القوانين التي ستنزل هذه الأحكام 
الدستورية. حينما تقع المصادقة إذن على 
في  الشروع  سيقع  الجديدة  المجلة  هذه 
تحويل اللامحورية إلى لامركزية وستتحول 
الدوائر القضائية الإدارية الجهوية الحالية 

إلى محاكم إدارية قائمة بذاتها. 
من  تأتي  مطالبة  هي  بل  وحدهم  القضاة  مطلب  ليس  وهذا 
القرب  وقضاء  المواطنة  قضاء  لأن  المدني  المجتمع  ومن  الجميع 
هو حاجة يومية ملحة، ولأن الشأن القضائي أصبح مسألة عامة 
تناقش وتراقب بشكل علني ومفتوح  ومن حق الناس أن تتابع 
صاحب  باسم  أحكامنا  نصدر  فنحن  تعلم،  وأن  الشأن  هذا 

السيادة وهو الشعب التونسي. 
عام  بمرفق  القفز  وهو  الأهمية  من  غاية  على  آخر  أمر  هنالك 
القضاء من طابعة التقليدي الباياتي والخروج به إلى طور الرقمنة 
الكترونية  إدارة  تصبح  لكي  القضائية  الإدارة  وتطوير  وتعصيره، 
تتخلص من البيروقراطية ومن كثرة الأوراق، ونحن بصدد إعداد 
مخطط استراتيجي للقضاء الإداري سينصص على هذه التفاصيل 
وسينفذها، ولدينا آجال نهائية تربطنا وتلزمنا في تطبيق مسار 
التعصير والرقمنة. اذكر لك مثلا أنه ليس لنا إلا أجل ثلاث سنوات 
لكي نلغي كل المعاملات الورقية ولتصبح الإجراءات رقمية مائة 
على  المواطن  قبل  من  العرائض  كتابة  بقيت  لو  حتى  بالمائة، 
الأوراق )شكليا( إلا أن كل متابعة الملف في المحكمة بعد ذلك 
تعد  واضحة  علمية  تطبيقات  حسب  ومنظما  مرقمنا  سيكون 
للغرض، سيكون كل ملف متضمنا جميع الوثائق اللازمة للتقاضي 
موثقا ومضمنا في تطبيقة على الحاسوب، هذا سيساعد كثيرا في 
التحكم في الآجال وفي التحكم في الفضاء )لن يعود مكتب القضاء 
سيكون  المتراكمة،  وبالملفات  الارشيف  وبعلب  بالأوراق  مكتظا 

كل شيء مضمنا  في الحاسوب. 
وللإمضاء  إلكترونية  لعرائض  نماذج  إعداد  في  بعد  بدأنا  لقد 
الإلكتروني... ولكن كل هذا يبقى رهين مسار تشاركي لكي ينجح 
هم  أيضا  والمحامون  النزاع  في  أساسي  طرف  هي  الإدارة  لأن   ،
حلقة هامة وبالتالي فمن الضروري أن ينخرطوا في هذا المسار 
الجديد الذي يعتمد على الرقمنة حتى تنجح المحكمة في إصدار 

أحكامها بشكل سريع بعيدا عن 
والروتين  البيروقراطي  التعطيل 
المواطن  وحتى  المعهود.  الإداري 
التمشي  بهذا  معني  عام  بشكل 
الولوج  في  بالحق  يتمتع  لأنه 
فنحن  وبالتالي  المعلومة  إلى 
مطالبون بعرض أعمالنا ونشاطنا 
رسمي  موقع  على  وضوح  بكل 
أعمالها  كل  يعرض  للمحكمة 

وأحكامها ووظائفها الاستشارية وغيرها...

هل تطلبت عملية تركيز الدوائر المحلية أو الجهوية 
للقضاء الإداري ميزانية كبيرة؟ 

تم  ما  أن  الإشكال  ولكن  كثيرة،  أموالا  العملية  تتكلف هذه  لم 
لأن  بالأساس  يرجع  وهذا  للطموحات،  يستجيب  لا  إنجازه 
المؤسسات القضائية في تونس لا تحضى بالاستقلالية المالية، وهي 
للقضاء  الأعلى  المجلس  عليها  يعمل  أن  يجب  التي  النقاط  من 
ليجد لها الحلول، مازال القضاءان العدلي والإداري لا يتحكمان في 
موارد مالية خاصة بهما، تمنحهما سهولة في التصرف وفي التسيير، 
وللمتقاضين،  للقضاة  للعمل  الملائمة  الظروف  اختيار  وتمنحهما 
المقرات التي تم تركيز الدوائر الجهوية بها ليست كلها على ما 

يرام وهنالك زملاء يعملون في ظروف وبإمكانيات غير مناسبة.
للتذكير لقد كان القضاء الإداري يزعج كثيرا السلطة لأن أحكامه 

المستقلة كانت تلغي قرارات صادرة عن 
الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة فكانت 
شأنه  من  للتنقيص  محاولة  دائما  هنالك 
في  تركه  مثلا  ذلك  ومن  عليه،  والتعتيم 
القديم  المقر  مثل  لائقة  غير  مقرات 
مسألة  تبقى  الأمر  نهاية  .في  للمحكمة 
الإرادة  القضاء رهينة  استقلالية  تكريس 

السياسية إن وجدت.

هل ستؤثر كل هذه التغييرات، التي حدثتنا عنها، 
في  الإداري  القضاء  وتنظيم  تسيير  طريقة  في 

ممارسة الديموقراطية فعلا على أرض الواقع؟  
الإداري  للقضاء  كبيرا  دورا  المحلية  الجماعات  مجلة  أعطت 
الرقابة على  تمارس  فيما مضى  المركزية  السلطة  كانت  الجهوي. 

إدارية  رقابة  كانت  وقد  الجهوية  والمجالس  البلديات  أعمال 
وهو  للدستور،  السابع  الباب  خلال  ومن  الآن  أما  مركزية، 
منظومة  هي  جديدة  منظومة  أنشأ  المحلية،  بالسلطة  المتعلق 
كانت  أكثر سلطة، وقد  اللاحقة، وهذا يمنحها  القضائية  الرقابة 
علاقة  في  ديموقراطية  مقاربة  منها  أكثر  أمنية  السابقة  المقاربة 
بين السلط. وبعد سنة 2014 اصبحت المقاربة ديموقراطية، لكن 
مع أخذنا بعين الاعتبار أن الجماعات المحلية هي كيان إداري 
منتخبة  مجالسها  كانت  لو  فحتى  سياسية،  بمنظومات  وليست 
والمرافق  المحلية  والمصالح  القرب  أن وظيفتها هي خدمات  إلا 

العمومية المحلية.
المحكمة  طرفان:  يمارسها  إذ  القضائية،  الرقابة  إلى  بك  وأعود 
الإدارية ودائرة المحاسبات. وتقوم المحكمة الإدارية بنوعين من 
قرارات  تخضع  إذ  الاستشارية  وظيفتها  إطار  رقابة في   : الرقابة 
الجماعات المحلية لاستشارة مسبقة للمحكمة الإدارية الجهوية، 
وقد شرعت عدة بلديات في أخذ رأي المحكمة الإدارية في مشاريع 
القضائية كمحكمة  قراراتها، ورقابة ما بعدية في إطار وظيفتها 
تنظر في النزاعات القضائية المتعلقة بقرارات الجماعات المحلية 
الدعوى  أو  السلطة  تجاوز  الاصلية في  الدعوى  سواء من خلال 
الاستعجالية بتوقيف التنفيذ وقد منح القانون صلاحيات واسعة 
الجماعات  قرارات  تنفيذ  توقيف  مجال  في  الإدارية  للمحكمة 
إذ  القضاء  أمام  الطعن  فلسفة  في  تغيير  حصل  كما  المحلية، 
الطعن  وبإمكانها  المتقاضي  موقع  في  المركزية  الإدارة  أصبحت 
أمام المحكمة الإدارية في قرارات الجماعات المحلية، بعدما كانت 
عليها  تمارس  السابق  في 

الرقابة.
تكريس  وهنالك   
الجديد  المشروع  في 
الإداري  القضاء  لمجلة 
هتين  بين  الفصل  لمبدأ 
الوظيفتين فالقضاة الذين 
يمنحون الاستشارات الماقبلية بخصوص قرارات الجماعات المحلية 
التنفيذ. يمكننا  لا ينظرون في دعاوى تجاوز السلطة أو توقيف 
إذن أن نستنتج أن المقاربة الجديدة في مجلة الجماعات المحلية 
هي مقاربة تشاركية بينها وبين القضاء الإداري الذي يساعدها 
الشكلية  و  القانونية  الناحية  من  الصحيحة  القرارات  اتخاذ  في 
من خلال تدعيم الوظيفة الاستشارية للمحاكم الإدارية الجهوية.  

المحكمة الادارية نحو 
اللامركزية وتغطية 

جهات الجمهورية

القضاء الإداري  
بطوريه في 

الجهات، على خطى 
القضاء العدلي
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رشاد الصالحي     
والتفقير  الفقر  مصطلحات  تحوّلت 
والتهميش في رحلة عبر حقول دلالية 
الأبعاد  ذات  المعاني  من  متعدّدة 
من  غيرها  إلى  الصرفة  الاجتماعية 
المعاني ذات الصبغة السياسية وتحول 
رئيسي  إلى محدد  البعيد  الفقر بمعناه 
لطبيعة الحوكمة أو ما يعرف بالحوكمة 
الرشيدة التي تقوم أساسا على البحث عن التوازن في توزيع الثروة ينخفض 
بموجبه منسوب الفقر ليحقق العدالة الاجتماعية. فمنظمة الأمم المتحدة 
تعرفّ الفقير بأنهّ الشخص الذي يقلّ دخله عن دولار واحد في اليوم بينما 
يحدّد البنك الدّولي الدول الفقيرة على أنهّا التي لا يتجاوز دخل الفرد فيها 

600 دولارا سنوياّ.

الفقر والفقر المدقع في تونس 
للإحصاء  الوطني  المعهد  حدّده  ما  حسب  تونس  في  الفقراء  عدد  يبلغ 
الفقر  خانة  في  مدرجين   %  4 حوالي  منهم  فقيرا  وربع  ملايين   3 حوالي 
المتحّدة سنة  1995  تقارير الأمم  الحالة عرفتها  أو المطلق.هذه  المدقع 
بأنها »حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، 
بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي والصحة 
والمأوى والتعليم والمعلومات. ذلك يعتمد ليس فقط على الدخل ولكن 
المعهد  فيها  ». وتؤكد دراسات شارك  الخدمات  الحصول على  أيضا على 
ودولية  محلية  ومنظمات  الوزارات  وبعض  تونس  في  للإحصاء  الوطني 
والتي نشرها موقع شبكة أقران الفقر متعدد الأبعاد إلى أن نسبة الفقر في 

تونس بلغت اليوم  28،97 % .

الفقر متعدد الأبعاد  
أبعاد أربعة للفقر وهي أولا التشغيل بما يشمله من بطالة ونوع التشغيل 
الصحية  والمرافق  للشراب  الصالح  والماء  المسكن  أي  العيش  وظروف 
ووسائل التدفئة واستخدام الحاسوب والانترنت والصحة وتشمل التأمين 
الصحي والنفاذ والخدمات الصحية. التعليم ويشمل التمدرس والانقطاع 

المدرسي وسنوات الدراسة والأمية والنفاذ إلى المدرسة الابتدائية.

المناطق الدّاخلية .. مناطق صناعة الفقر 
أصدر المعهد الوطني للإحصاء تقريرا سنة 2015 تم فيه ترتيب الولايات 
يصدرها  التي  الأرقام  كانت  وإذا  المدقع  والفقر  الفقر  التونسية حسب 
ناهيك  دقيقة  علمية  إحصائيات  أنها  على  برمتها  تؤخذ  لا  المعهد  هذا 

الفقر في  نرسم من خلالها خريطة  أن  ذلك يمكن  مع  فإننا  نزاهتها  عن 
والقصرين  والكاف   القيروان  وهي  فقرا  الأكثر  المناطق  حسب  تونس 
وباجة وسليانة وسيدي بوزيد وجندوبة وقبلي وقفصة . فمجموع سكان 
تونس في غرة  السكان في  تقديرات عدد  الدّاخلية حسب  المناطق  هذه 
عدد  وهو   11.608.311 مجموع  من   3.201.198 يبلغ   2019 جانفي 
سكان البلاد التونسية أي بنسبة 27،57 % أي أكثر من ربع سكان تونس 
على مساحة 69223 كلم مربع أي ما يمثل أكثر من 42 % من المساحة 
الجملية للبلاد التونسية يرزح أهلها تحت الفقر والفقر المدقع مما يؤكد 
أنّ الفقر في تونس ليس حالة فردية معزولة هو ظاهرة اجتماعية لافتة 
في  طبيعي  وتحول  نموّ  عن  ناتجة  تكن  لم  الدّاخلية  المناطق  في  للانتباه 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في تونس بل هو ناتج عن سلوك سياسي 

وخلفية تسعى إلى تفقير المفقّر وتهميش المهمّش.

الأحباس  أراضي  التفقير...  مظاهر 
والأراضي الاشتراكية مثالا

لتشمل  وتتنوع  تونس  في  الدّاخلية  المناطق  في  التفقير  مظاهر  تتعدد 
كل القطاعات الحيوية فغياب البنية التحتية من طرقات  وجسور ذات 
مواصفات علمية مقبولة جعل من الولايات الداخلية مناطق معزولة عن 
بعضها وتشتدّ عزلتها شتاء، فكميات بسيطة من الأمطار أو الثلوج تمثل 
كارثة طبيعية، وقد أودت بحياة العديد من الضحايا نتيجة محاولة قطع 
الأودية أو بسبب الانزلاقات الأرضية. المناطق الدّاخلية هي أيضا محرومة 
في  أساسا  تتمركز  التي  الجامعية  كالمستشفيات  الصحية   المنشآت  من 
والمؤسسات  الجامعات،  كذلك  الكبرى،  تونس  ومدن  الساحلي  الحزام 
الصناعية، والمؤسسات التربوية. ومن بين المعضلات لم تفك طلاسم التفقير 
في تونس منذ الاستقلال إلى الآن هي الإشكاليات العقارية العالقة في بعض 

التفقير والتهميش في تونس:

المناطق الداخلية :مناطق صناعيّة للفقر
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السلطة المحلية: بين جمال الفكرة 
وصعوبة التطبيق!! 

  بقلم : ضياء تقتق                              
التأسيسي ذات  انبثق عن المجلس الوطني  التوافقات الذي  أفرد دستور 
السنة،  26 جانفي 2014 وتمت المصادقة عليه في 27 جانفي من نفس 
السلطة المحلية بجملة من الفصول ضمن الباب السابع  بعنوان »السلطة 
حد  الى  مازالت  حقيقية  محلية  ديمقراطية  إرساء  قصد  وذلك  المحلية« 

اليوم محل جدل نظري وإشكالات وعوائق جمة في التطبيق. 

في  ذلك  وتكريس  المحلية«  السلطة  »مصطلح  الدستور  في  ورد  وحيث 
مجلة الجماعات المحلية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب سنة 
2018، إلا أن الجدل يتعلق بالتفرقة بين الحكم المحلي والإدارة المحلية. 

يأتي هذا التوجه أو ذاك في محاولة للتغيير الجذري بين ما ساد تونس منذ استقلالها من مركزة ادارية 
اعتماد  الشطط من خلال  الحد من هذا  والترتيبية في سبيل  التشريعية  الإصلاحات  مشطة رغم بعض 
تنظيم إداري متطور سواء من خلال إرساء لا محورية ترابية ومرفقية أو من خلال لامركزية إدارية تعطي 
للجماعات العمومية المحلية والجهوية البعض من صلاحيات الادارة المركزية أو شخصية قانونية منقوصة. 

تجاوز  خلال  من  الماضي  مع  القطع  إلى  ظاهره  في  سعى   2014 دستور  به  جاد  الذي  الثوري  النفس 
والارادة  التوجه  إرساء هذا  كلفة  أن  الا  المحلية،  الشؤون  ادارة  القرار في  والانتصار لاستقلالية  سلبياته 
السياسية سواء على مستوى التشريع أو الجهاز التنفيذي، اضافة الى غياب الحاضنة الاجتماعية والذهنية 
للمواطنات والمواطنين في المشاركة في الشأن المحلي حالت دون تطبيق ذلك. وهو ما سجل باللجوء إلى 

تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سنة 2014 قبل الانتخابات البلدية. 

التنمية الشاملة والمسُتدامة، وضمان حظوظ متساوية لجميع  نظريا تأسس توجه الدولة على تحقيق 
جهات الجمهورية في ادارة وتسيير الشأن المحلّي والجهوي وفي وضع أسس الثقة بين السلطة المركزية 
والهياكل الجهوية والمحليّة من خلال تشريك المواطنات والمواطنين في إدارة شؤونهم في إطار تشاركية 
ولامركزية حقيقية ترتكز على مبدأ اعتماد المشاركة الشعبية المباشرة في الشأن العام، إلا أنه ومن خلال 
المالية والبشرية بين  الموارد  الجهوي خاصة على مستوى  التفاوت  تأبيد  المحلية، وقع  الجماعات  مجلة 
تفكيك وحدة  قبلية وجهوية من شأنها  نزعات  يثيره ذلك من  أن  والغنية وما يمكن  الفقيرة  البلديات 

الدولة. 

النظام السياسي الجديد من خلال الدستور بالفيدرالي أو المجلسي، بما يعيد  دون السقوط في توصيف 
ثورتها من خلال  الذي ساد  فرنسا لمدة شهرين بعد مئة سنة من  السياسي  النظام  الاذهان شكل  الى 
نظام »الكمونة« في مارس - ماي 1871، وهي مسالة للأمانة وقع تداولها فجر الثورة التونسية من خلال 
مجالس ولجان حماية الثورة، وطرحت بشكل أقل حدة بالتوازي مع اعتصام الرحيل بباردو اثر اغتيال 
شهيد الجمهورية محمد البراهمي، لتعود بشكل مثير إثر تبين برنامج الرئيس المنتخب قيس سعيد من 

خلال انتخابات أكتوبر-نوفمبر 2019.

بشكل عابر ودون تعقيد أو تحليل، أكاد لا أرى أثرا للنقابات في المجالس الجهوية والبلدية ودورها في 
المشاركة كمجتمع مدني في المراقبة المالية والتسيير وفي اتخاذ القرارات رغم دورها المحوري والرئيسي في 

بناء الدولة وإيجاد الحلول للخروج من الازمات وصياغة التصورات الكفيلة بتدعيم الديمقراطية. 

تجدر الاشارة إلى أنه في خضم تنامي ظاهرة »حالة الوعي« المغلوطة والشعبوية السطحية التي انساق 
وراءها عامة الشعب وذلك دون برنامج مجتمعي واضح وقيادة سياسية تحلل الظاهرة وتتبنى وتدافع 
عن هذا البرنامج، تحمل إلينا الأنباء بعدم استكمال الانتخابات البلدية وبحل مجلس أو بإعادة انتخاب 

مجلس هنا وهناك.

الهجين،  السياسي  بالنظام  تتعلق  اليوم وما نعيشه من سريالية دستورية  السياسي  انسداد الأفق  وأمام 
يجعلني أحن إلى نقاشات مباريات كرة القدم والتي تركت مكانها الى نقاشات حول بنود الدستور وإبداء 
الرأي في اللاعبين السياسيين بين مؤيد ورافض وواقف على الربوة أو رافض تماما مع الاكتفاء بالتحاليل 
السطحية دون خوض غمار الفعل الميداني والمشاركة في الادارة المحلية لشؤون المواطنات والمواطنين. فمن 
يعيد لنا الأمل في ممارسة الديمقراطية الحقيقية بعيدة عن البحث حول جمالية النصوص التشريعية من 

جهة وإملاءات الدول والمؤسسات المالية المانحة من جهة اخرى؟ 

المناطق خاصة مشاكل الأراضي الاشتراكية في كل    نوافذ    
من القصرين والكاف... وكذلك أراضي الأحباس 
شهادات  من  تمكنهم  ولم  الفلاحين  كبلت  وهي 
المجال  المتعاقبة  الحكومات  وفسحت  ملكية 
لسطو العديد من المتنفذين على أراضي الأحباس 
خاصة في جهة فوسانة من ولاية القصرين، أين 
في  وتورطوا  النفوذ  أصحاب  من  العديد  تواطأ 
الثروات  من  وهي  الجوفية  المياه  طبقة  إهدار 
الوطنية ذات العمق الاستراتيجي الحيوي نتيجة 
مما  الأحباس  أراضي  لوضعية  الهشة  الطبيعة 
الفاحش على حساب  العدد من الاستثراء  مكن 
ومياهها  الشاسعة  الأراضي  باستغلال  الفقراء 
الريبة  تشوبها  بطريقة  رخص  على  والحصول 
للتنقيب على المياه الجوفية وتركيز آبار عميقة 
في مساحة ضيقة. كذلك نهب ثروة الرخام غير 
تحت  وحشية  بطريقة  تالة  بمنطقة  المتجددة 
تمنح  ولم  المختلفة  الحكومات  سياسات  حماية 
التفقير  مزيد  غير  ثرواتها  نهب  مقابل  تالة 

والتهميش. 
 %  80 ومنح  »التمييزالايجابي«  مقولة  تكن  ولم 
سوى  الدّاخلية  المناطق  لفائدة  الدولة  ميزانية 
مناطق  في  الفقراء  ذقون  على  وضحكا  شعارا 
الكاف وسليانة والقصرين وباجة وسيدي بوزيد 
فرضية  رجّح  ...مما  وقبلي  و  وجندوبة  وقفصة 
العام  المناخ  تتحّكم في  لوبيات سياسية  سيطرة 
ومصالحها  لأهوائها  وفقا  الثروات  وتوزع  للبلاد 

وأفرز تداعيات خطيرة.

تداعيات الانحراف عن العدالة 
الاجتماعية 

في  الاجتماعية  العدالة  عن  الانحراف  تداعيات 
منذ  المتعاقبة  الحكومات  انتهجتها  التي  تونس 
الاستقلال إلى الآن عمّقت الهوّة واختلال التوازن 
بين جهات مميزة وجهات مفقرة وقد تفاقمت 
 2011 جانفي  أحداث  عقب  الفجوة  هذه 

وطفت ظواهر اجتماعية واجتماعية وسياسية.

على  تسيطر  الكونترا... 
أكثر من نصف اقتصاد البلاد 
الدولة  سيطرة  خارج  البلاد  اقتصاد  من   %  57
الحدود  عبر  التهريب  لوبيات  هيمنة  نتيجة 
الاحتكار  جعل  مما  البحرية  والموانئ  الترابية 

عرف  التي  »الثورة«  بعد  ما  مرحلة  عنوان 
أدنى  إلى  وصل  تراجعا  التونسي  الدينار  فيها 
نظام  وجود  عدم  ذلك  في  ساهم  المستويات. 
الأصوات  من  العديد  جعل  مما  عادل،  ضريبي 
ترتفع للمطالبة بالعدالة الجبائية التي قد تكون 
حافة  على  تقع  دولة  لاقتصاد  الحلول  من  حلاّ 
العديد  ينخر  بات  الفساد  وأن  خاصّة  الإفلاس، 
من القطاعات في ظل صمت رهيب للحكومات 
رهيب  بشكل  أثرت  الوضعية  هذه   . المتعاقبة 
على الحياة اليومية في الجهات المفقرة ولا غرابة 
ألاّ تجد »البترول الأزرق«  في المناطق الدّاخلية 
شديدة البرودة شتاء، كذلك قوارير الغاز ومواد 

أخرى تفقد فجأة كالحليب مثلا.

الانتحار...حلّ الفئات المفقرة 
بعد أحداث 14 جانفي طفت ظواهر اجتماعية 
عدّة خاصة في المناطق الداخلية اتجاهها الرئيسي 
الموت كالهجرة غير النظامية »الحرقة« والجريمة 
المنظمة والطلاق والانتحار ولعل أعلى نسبة من 
الانتحار توجد في منطقة القيروان نتيجة الشعور 
وفقدان  تونس  في  الموجود  الاجتماعي  بالحيف 
الموجودة  الحكومات  سياسة  في  والثقة  الأمل 
سياسة  في  كلها  أطنبت  أنّ  بعد  والمتعاقبة 
شغل  مواطن  خلق  وعدم  والتسويف  المماطلة 
وغياب أفق واضح للتنمية في الجهات الدّاخلية 

الولاءات  سياسة 
والمحاصصات الحزبية

بعد  خاصة  تونس  في  الحكومات  انتهجت 
الحزبية  الولاءات والمحاصصات  »الثورة«سياسة 
لواقع  العلمية  المعالجة  عن  بها  نأى  بشكل 
وإيجاد  المستنقع  من  الخروج  وسبل  البلاد 
الحلول الكفيلة بتوفير العيش الكريم للمواطن 
التونسي الذي حدّده مثلث الشعارات المعروف 
العكس  بل  وطنية  كرامة   ، شغل،حرية  ب 
السياسية  المناكفات  ظهور  بعد  الحاصل  هو 
يصل  ما  منها  التي  الايديولوجية  والصراعات 
المقابل  وفي  التونسية.  الهوية  تهديد  درجة  إلى 
أفرز  الذي  الديني  التطرف  ظاهرة  انتشرت 
الإرهاب وأوقع العديد من الشهداء في المناطق 
الاستثمار  أبواب  أغلق  الذي  الشيء  الدّاخلية 

وعمّق من تفقير هذه المناطق .
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أحزابُنا الفقيرة
نشريات  خلال  من  أدبيات  تنُتجُ  كانت  السابق  في  الأحزاب.  نفهم  نعدْ  لم 
والأطروحات  المرجعيات  يناقشون  أهلهُا  وكان  نقاش،  وأطُرِ  و»كراريس« 
المتابعون  المواقف عن جدل حقيقي وصراع فكري. وكان  والمضامين، وتصدُر 
للشأن العام يفهمون أكثر ويستفيدون فيساهموا في الحراك السياسي الفكري. 
كان هذا جزء من النضال ضدّ الدكتاتوريةّ، وحينما سقطت أصبحنا تحت نير 
« بلا سياسة. »الشعبوية« فقيرة الفكر وباهتة وعقيمة حيث الصراع »الحزباويُّ

نفهمُ  كيف  نعرف  فلا  نسمع.  أو  نقرأ  نعُد  ولم  اليوم.  الأحزاب  تنُتج  تعُد  لم 
على  مرتكزة  غير  المواقف  أصبحت  وقد  الموقف.  صياغة  في  ننتصر  قد  ولمن 
مرجعيات واضحة، فتنقلب حسب السياق والمصلحة فتمحو جلسات المساء 

ما كان صباحا.

***

نحن منكوبون فعلا، بهذا الفقر.

يمكن أن نحص مئات التصريحات والبيانات الحزبية، خلال الأسابيع الماضية 
فقط بمناسبة »البحث« عن حكومة. هل لنا أن نفرز فكرة واضحة عن رؤية 
هذه الأحزاب للدولة والمجتمع؟ ليكُنْ! هذا أمر كبير. هل لنا أن نجد تصوّرا 
واضحا للحُكمِ وبرامج اجتماعية واقتصادية واضحة؟ ليكُنْ! هذا أمر أكبر من 
أحزابنا. هل لها أن تنزل منزل صدق، فلا يكذب أهلها في اليوم مرتين. ليكُنْ! 

ليكذبوا، ولكن لا يستغبوا الشعب الكريم.

***

الحزب مهمٌّ في الدولة. وخرجنا من دولة الحزب الواحد إلى دولة بلا أحزاب، 
وهذه التي تمتلك تأشيرة من الدولة تتسابق للحُكم بلا فكرة. 

نتمسّك بأهميّة الأحزاب مع ايماننا بأنّ تمكين الأفراد من المشاركة حقّ. ونؤمن 
بوجود الأحزاب لأنّ فيها اجتماع مواطنين على مرجعيّة ورؤية فيكون التنافس 
من أجل الصالح العام. وتكون الأحزاب مؤسسات للتوعية والتثقيف والتربية 
والتدريب الديمقراطي. لكن ما ينُتج الآن لا علاقة له بما يجب. فكانت الأحزاب 
التباغض  ونشر  والفساد  الفاسدين  وحماية  والتسلق  للانتهازية  »منصة« 

والتناحر والاقصاء ورفض الآخر.

تضمّ بعض الأحزاب، ولا شكّ، أفرادا يؤمنون بما نؤمن ويسعون إلى أن تكون 
لأحزابهم مضامين. لم ينجحوا إلى حدّ الآن، والخوف أن ينساقوا إلى دائرة ما عليه 
هياكلهم: بحث عن التموقع وصراعات داخلية واستهداف للآخر ومهاترات بلا 

آخر.

مناضلون، غير قليل عددهم، موزعون هنا وهناك، جاؤوا من مشارب نقابية أو 
مدنية أو تجارب تنظيمية تقليدية لم يقدروا على بناء أحزاب غير متشبهّة بهذا 
النسق الرديء. ربّما حاولوا، وربما يحاولون الآن، لكن يبدو أنّ النسق الحالي 
التنازع عن المطامع  للفعل الحزبي يجرهّم إلى المربعات الضيّقة حيث يكون 

والمغانم ويكون الشأن العام باهتا أو منعدما.

الدليل أن لا أحد يصرخ فنسمعه. لا أحد يطالب بوقف هذا التهريج والاستهتار. 
لا أحد. والكلّ يدافع بنفس المنطق وذات الخطاب: مصلحة الحزب. صحيح أنّ 
»التغليف« موجود. الجميع يضفي مسحة الوطنية ويدّعي أنّ في حُكمه صلاحُ 

الأمّة. ولا أحد يقول كيف. وكأنّ عناوين الأحزاب إجابة. 

***

أكتبوا حتى نراكم. لقد أصبح البلاغ أكثر ما يقُرأ عن حزب. أدبيات الأحزاب 
غائبة والخطاب الشفاهي هو الغالب. وهذا أمرٌ غير مقبول، تمامًا كمن يطالب 
بالحُكم المحلّي ولا يقدّم أيّ مشروع مكتوب يمكنُ مناقشتهُ ويدّعي أنهّ يأتي 

بالجديد والحال أنّ الدستور أقرّ ما يكفي لوضع الأساس.

***

نحن لا نعُادي الأحزاب، بل نريد لها أن تكون وأن تتعدّد مع احترام من يتجه 
إلى العمل المدني أو الحركي أو الجماهيري الأفقي المفتوح. ونلاحظ أنّ مئات من 
الشابات والشباب الممُيزين ينخرطون ثم يهجرون، وهذا خذلان آخر. فلا يجب 

أن تكُرهَ فكرةُ الحزب ولكن يجب أن تتأصّل وتتأسس على الروح الوطنيّة.

أطُر  مبادرات جديد وخلق  بناء  إلى  الشباب  يتجِّهَ  أن  الأسلم  يكون من  ربّما 
تقطعُ مع السائد كلمّا فشلوا في تطوير الهياكل الحزبية الحالية. فخلق نخُب 
سياسيّة جديدة أمرٌ ضروريّ حتى تذهب عن تونس الأحزاب الفقيرة وتنشأ 

أحزاب ثريةّ نضالا وفكرا وخلقا وقدرة على البناء والتغيير.

الموقف

بقلم سمير بوعزيز


